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Ȓֺ ɀ ɦȄɼࢫɯ ʊȧȳɦȄࢫɰ ȆɮȧȳɦȄדࢫ ɯࢫ ȸ Ȋࢫࢫɝ ɨݍݵȄࢫɖ ȳȻ Ƿࢫʄڴɏ

וࢫ ȫ؈فȄࢫ Ƿɼַࢫ ɼǷࢫȳɡȼ ɦȄࢫɯ ɨȷ ɼࢫɻʊɨɏדࢫ ȿڴʄࢫ ȯɮȨࢫ ɭࢫɰ ɨȷ؈ ȳםȄࢫȯʊȷ ɼ

ɵࢫȆɳʊɨɏࢫɬȆɮȕǼȉࢫɷȱɸࢫȄםȒȳɟȱࢫɬȯɜȗɱࢫ ɭɼࢫɯ ɨɐɨɦࢫȆɱȄȯɸࢫʅ ȱɦȄࢫʄڲȆɐȖ


ࢫɏڴʄࢫȆɭࢫɻɭȯɛࢫʅ ȮȆɺɦȄܣࢫ ʊɨȷ ɖࢫ� ȳȼ ȰȆȗȷࢫȄם ׀ ɦࢫɪ ʈȵݍݨȄࢫȳɡȼ ɦȆȉ

ɪ ɮɐɦࢫȄȱɸࢫȴȆȣ ɱȄࢫȓɨʊɇ Ȕࢫ ȄȮȆȻ ȲǻɼࢫȩǾȆɀ ɱ.

ȆɄ ɏǷࢫʄڲȄࢫȳɡȼ ɦȄࢫɁ ɦȆȬ ȉࢫɬȯɜȗɱࢫȆɮɟࢫȓȼ ɛȆɳםȄࢫȓɳࢫݍݨǴ

ȳɡȼࢫ ɦȆȉࢫɻȡ ɽɱࢫɰ ȄࢫȆɳȕɽɘʆַࢫ ɪࢫȆɮɟࢫ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫȓȼ ɛȆɳɭࢫɯ ɺɨȍɜȗɦ

ȄɽɨȬࢫȆɳʊɨɏࢫ ȍʆࢫɯ ɦࢫɵ ʆȱɦȄࢫɚ ɽɜݍݰȄࢫɯ ȸ ɛࢫȒȱȕȆȷ Ƿࢫɪ ɢɦࢫɰ Ȇɳȗɭט ɼ

�ɯ ɯࢫȫɼفٮڈ ɺȨ ǾȆɀ ɳȉ



 

֗Ȯɽ ȡ ɽ ɦȄࡧʏࡧࡩʅ ȯ ɳɏ ɓֿڴʄࡧȆɭࡧ Ȅȱࡧ ɸࡧʅ ȯ ɺȡ ʅࡧȒȳɮțࡧ ȯ ɸǷࡧࡧՔʏڴɏ Ɂࡧ ݵ ܧ ɵࡧ ȧ Ƿࡧʄڲǻ

ȒȵʈȵɐɦȄࡧʎ ɭǷ

ɤࡧ Ȇɇ Ƿɼדࡧ ȆɺɌࡧ ɘȧࡧ�ɻȉܣۜࡧ غ ȗȷ Ƿࡧʅ ȱ ɦȄࡧȲɽ ɳɦȄࡧɰɽ ɡȗɦࡧȆɸȳɮɏ ࡩʏࡧ

דࡧ ɤࡧ Ȇɇ ǷࡧʏڲȆɔɦȄࡧʎȌǷʅ ȯ ɳȷ ɼܣۚࡧ ʊɏ ʎȖȆʊȧࡧȒȳɛ֗ࡧ ɰࡧڲʏࡧȄǴȆȡȲࡧࡩʏࡧ Ȇɠࡧɵ ɭࡧʄڲǻ

�ȓʊɗȆɐɦȄɼࡧȓݰ ܶ ɦȆȉࡧɷȯ ɭǷɼࡧɾ ɽ ɜȗɦȄࡧʄڴɏ ɷȳɮɏࡧ ࡩʏࡧ

�ʏדࡧڲ ɯࡧ ɺɭȄȮǷࡧȓȍʋȍݰ ʎࡧȄݍ Ȗȳȷ Ƿࡧɑʊɮȡ ǻڲʄࡧ

Ǵֺࡧ ɭȵɦȄɼࡧǴȆɛȯ ȿ כ ɪࡧ ɠࡧʄڲǻ

ȱ ɦȆȉࡧɁ Ȭ ɱɼࡧʎȖȳɟȱ ɭࡧȴȆȣ ɱǻࡧʄڴɏ ʎɲɼȯࡧ ɏ Ȇȷ ɵࡧ ɭࡧɪ ɠࡧʄڲǻɼࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄࡧȳɟ

"ʅ ȮȆɺɦȄࡧʎɮʊɨȷࡧȳɡȼ ɦȄࡧɪ ʈȵȡ ʎȖȳɟȱࡧɻɨɗࡧ ɭࡧʄڴɏ ɻɗȄȳȻࡧ Ǽȉࡧʏࡧڲɻɘʈȳȼ Ȗࡧʄڴɏ �ࡧ

والتقدير.

ɽࡧ ɸࡧȆɭࡧʄڲǻࡧȟ Ȩ ȍɦȄࡧȄȱ ɸࡧȠ Ȅȳȫ ǻࡧʏࡧࡩȯ ʊɐȌɼࡧȑ ʈȳɛࡧɵ ɭࡧȆɱȯ ɏ Ȇȷ ɵࡧ ɭࡧɪ ɠࡧʄڲǻɼ

عليھ.

ǴȄȳɸȵɦȄࡧȓɮʊɇ Ȇɗ
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ʅࡧࡩʏࡧ ȯ ɳȷ ʎȖɽࡧ ȫ ǻࡧȓɗȆɠࡧʄڲǻɼ֗ࡧ ȓɮʈȳɡɦȄࡧʎȖȯ ɦȄɼفࡧɡɦȄࡧʄڲǻܣۚࡧ ȗɭȴַ ɼܣۚࡧ ȗɜɗȄȲɼ

Ȇɀࡧ ɦȆȫ ɪࡧ ɮɐɦȄࡧȄȱ ɸ ɪࡧ ɐȣ ʆࡧɰ Ƿࡧɯ ʊȧȳɦȄדࡧ ɵࡧ ɭࡧɽ ȡȲȄ؈فࡧȫכ ࡧɼ֗ࡩʏࡧ Ȇʊɱȯ ɦȄ

Ȇɳȕȱلوج ȕȆȷ ֿ ȳʆȯࡧ ɜȗɦȄɼࡧɬȄفȧט ɝࡧ ǾȆɗࡧɑɭ֗ࡧ ɷǷȳɜʆࡧɵ ɯࡧȆɐɗȆɱࡧם ʈȳɡɦȄࡧɻɺ

�ɰ ȍʊɈ؈ ɦȄ

ɰ ɮȷ؈ Ȇʆ





 مقدمة

أ

إن االله ســـبحانه وتعـــالى، أرســـل نبیـــه الكـــریم حـــاملا رســـالة الهـــدى ودیـــن الحـــق، لتكـــون 

ذه الرسـالة منارة تنیر دروب البشریة وتقودها الى طریـق النجـاة، وقـد جـاءت الشـریعة لتجسـد هـ

الســـامیة، محققـــة مصـــالح العبـــاد فـــي كـــل زمـــان ومكـــان، فكانـــت أحكامهـــا منطقیـــة وعقلانیـــة، 

تتناســـب مـــع عقـــول البشـــر وفطـــرتهم، تضـــمن لهـــم الســـعادة والرخـــاء فـــي الـــدنیا والآخـــرة، حیـــث 

.أرسى الإسلام نظاما متكاملا للحیاة، یراعي جمیع جوانبها المادیة والروحیة

الإسلامیة وخاصـة العربیـة منهـا، شـرعت فـي سـن قـوانین مسـتوحاة ومن هنا فإن الدول 

الحـبس، الـذي یعتبـر أحـد أو  من الشریعة الإسلامیة، ومن بین هذه القوانین، برز نظام الوقف

ـــة علـــى محـــاولات الدولـــة الإســـلامیة لـــدمج روح التشـــریع الســـماوي فـــي تشـــریعاتها  أبـــرز الأمثل

.الوضعیة

أبعــاده الشــرعیة والثقافیــة والاجتماعیــة والثقافیــة، یمثــل فالعمــل الــوقفي الــذي یتجلــى فــي

بهـــدف الأفـــراد ركیـــزة أساســـیة فـــي الحضـــارة الإســـلامیة، فهـــو عبـــادة مالیـــة اختیاریـــة یقـــوم بهـــا 

تحقیـق غـایتین متلازمتـین وهمـا نیـل الأجـر والثـواب مـن االله تعـالى، وتلبیـة احتیاجـات المجتمـع 

اسیة للعمـل الـوقفي فـي تـوفیر مصـدر دائـم للـدخل لـدعم الذین یعیشون فیه، وتكمن الغایة الأس

الأنشـــــطة الخیریــــــة كبنـــــاء المســــــاجد والمــــــدارس وإعالـــــة الفقــــــراء والمســـــاكین وتعزیــــــز التكافــــــل 

الاجتمــاعي والجزائــر كدولــة إســلامیة عربیــة، تتمیــز بتــراث غنــي مــن الأوقــاف، وهــي مــن بــین 

هدت الأوقـــاف الجزائریـــة تقلبـــات الـــدول التـــي تمتلـــك ثـــروات وقفیـــة عدیـــدة، ومـــع ذلـــك، فقـــد شـــ

تاریخیــة حیــث تعرضــت للاعتــداءات وتجــاوزات خــلال فتــرة الاســتعمار الفرنســي، ممــا أدى إلــى 

ـــدان الكثیـــر منهـــا، بالإضـــافة الـــى ذلـــك أدى تطـــور المجتمـــع إلـــى ظهـــور ســـلوكیات ســـلبیة  فق

امة هـذا التـراث كالاعتداء على الممتلكات الوقفیة وعدم احترام حرمتها الشرعیة مما یهـدد اسـتد

.القیم

ـــى صـــون الأوقـــاف مـــن خـــلال حمایتهـــا مـــن عـــدة  ولهـــذا حـــرص المشـــرع الجزائـــري عل

جوانب بمـا فـي ذلـك الحمایـة القضـائیة، تتـیح هـذه الحمایـة اسـتراد الممتلكـات الوقفیـة وحمایتهـا 



 مقدمة

ب

سـوء تسـییر الإدارة لهـذه الأوقـاف، أو  فـي حالـة تعرضـها للاعتـداءأو  في حال نشوب نزاعـات

ي ظل تعقید النزاعات المتعلقة بالأوقـاف وصـعوبة حلهـا ودیـا، یظـل القضـاء المـلاذ الأخیـر وف

.لحمایة هذه الممتلكات

:أهمیة الموضوع

تتجلى أهمیة هذا الموضوع، في القیمة السامیة للوقف الذي لا یقتصر تـأثیره الإیجـابي 

قتصـادي والثقـافي للمجتمـع على المستفیدین فقـط، بـل یمتـد تـأثیره علـى النسـیج الاجتمـاعي والا

.ككل

تبرز أهمیة هذا الموضوع في ضرورة دراسة المنازعة الوقفیة في الجزائر والتحقیـق فـي 

.جوانبها المختلفة، وتحدید السبل المثلى لحمایتها

:اختیار الموضوع وافعد

:تم اختیار الموضوع لعدة جوانب ذاتیة وأخرى موضوعیة من بینها

:مثل الأسباب الذاتیة لاختیارنا الموضوع في: تتالذاتیة وافعدال

قلــة الدراســات فــي هــذا المجــال، وخاصــة ان هــذا الموضــوع یبعــث الاعتــزاز بــدیننا الحنیــف، -

.وهو عمل من الاعمال الخیریة

ــــه ســــواء بالدراســــة- ــــذي لا یجــــب اهمال أو  ارتبــــاط موضــــوع الوقــــف بالشــــریعة الإســــلامیة، وال

.الاطلاع على أحكامه

:: تتمثل فیما یليالموضوعیة لدوافعاأما 

یمثــل أحــد الأســباب الموضــوعیة لاختیارنــا الموضــوع هــو التعــرف علــى الأمــلاك الوقفیــة مــن -

.خلال المنظومة الجزائریة

الطبیعة المعقدة والمتشابكة للأوقاف، التي تتداخل فیها قواعد الاختصاص بین-

.القاضي المدني والقاضي الإداري



 مقدمة

ج

ازعـــات الوقفیـــة یعـــد مـــن المواضـــیع المهمـــة والخطیـــرة وذلـــك لارتباطهـــا كمـــا ان موضـــوع المن-

.بالثواب والعقاب في الدنیا والآخرة

إشكالیة الموضوع:

:سنحاول الإجابة على الإشكالیة الأتیةومن خلال دراستنا لهذا الموضوع 

وقفیة؟ما مدى فعالیة التشریع الجزائري في حل منازعات الأملاك ال.

:الناجمة عنها وهيالأسئلة الفرعیةوقصد التعرض للإشكالیة یستوجب الإجابة عن 

ما مفهوم الوقف؟-

ا المجال؟ماهي المنازعات المتعلقة بالوقف وكیف یتحدد الاختصاص القضائي في هذ-

ما هي الإجراءات المتبعة لرفع دعوى المنازعة الوقفیة أمام الجهات القضائیة؟-

:المنهج المتبع

، الــذي یــتلاءم مــع نــوع الدراســة فیمــا یتعلــق بالمفــاهیم العامــة الوصــفيالتحلیلــيالمــنهج 

.كتعریف الوقف وخصائصه وأركانه

.دراسات العلمیة في استخدامهبالإضافة الى المنهج التاریخي الذي لا تخلو منه ال

:أهداف الدراسة

یهـــدف هـــذا البحـــث الـــى تســـلیط الضـــوء علـــى مختلـــف التعقیـــدات القانونیـــة والقضـــائیة 

.المتعلقة بالأملاك الوقفیة، وتعمیق المفاهیم المتعلقة بهذا الموضوع

هذا البحث الـى ابـراز منازعـة الوقـف والأطـراف الفاعلـة فیهـا، والتطلـع علـى كما یهدف

.واقع الأملاك الوقفیة، خاصة في ظل القوانین والمعطیات الراهنة

:الدراسات السابقة

مذكرة ماجستیر لصوریة زردوم بن عمار تحت عنوان: "النظام القانوني للأملاك الوقفیة فـي -

ولــت فــي هــذا البحــث مفهــوم الوقــف وتطــوره التــاریخي فــي الفصــل التشــریع الجزائــري" حیــث تنا

.الأول، وإدارة الأملاك الوقفیة في الفصل الثاني



 مقدمة

د

مذكرة ماجستیر لعبد الهادي لهزیل تحت عنوان: "الیات حمایـة الأمـلاك الوقفیـة فـي التشـریع -

التنظیمـي الجزائري" حیث تطرق في هذا الموضـوع فـي الفصـل الأول الـى الإطـار المفـاهیمي و 

للوقـــف فـــي الجزائـــر، امـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد خصصـــه للإجـــراءات الإداریـــة المختلفـــة لحمایـــة 

.الأملاك الوقفیة في الجزائر

صعوبات البحث:

.تكمن الصعوبة في ضیق الوقت الذي یمثل عقبة كبیرة في قدرتنا عل انجاز هذا البحث-

ات الأمـــــلاك الوقفیـــــة، ذلـــــك ان قلـــــة المصـــــادر والمراجـــــع لقانونیـــــة المتخصصـــــة فـــــي منازعـــــ-

الدراســـــات المتـــــوفرة فـــــي هـــــذا الموضـــــوع تمیـــــل الـــــى التركیـــــز أكثـــــر علـــــى الجوانـــــب الشـــــرعیة 

.والاقتصادیة للوقف

نقــص ملحــوظ فــي المراجــع الأجنبیــة التــي تتنــاول موضــوع الوقــف، ســواء كانــت مراجــع عامــة-

.متخصصةأو 

:الدراسة ةــخط

:إلى فصلینتقسیم البحثومن أجل التعمق الجید في هذه الدراسة ارتأینا 

لتناول الإطـار التأصـیلي للأمـلاك الوقفیـة، والـذي أدرجنـا الفصل الأولحیث خصصنا 

فیه مبحثین، إذ تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهیة الوقف في التشریع الجزائري أمـا المبحـث 

لثاني تطرقنا الى التطور التاریخي للأملاك الوقفیة في الجزائر.ا

: فناقشـنا فیـه أهـم المنازعـات المتعلقـة بـالوقف ومجـال الاختصـاص الفصـل الثـانيوأما 

القضـــائي فیـــه، وقســـمناه هـــو أیضـــا إلـــى مبحثـــین، حیـــث تناولنـــا فـــي المبحـــث الأول، المحـــاور 

ني مجــال الاختصــاص القضــائي فــي المنازعــات الكبــرى للمنازعــات الوقفیــة، وفــي المبحــث الثــا

.المصادر والمراجعتمثلت بمجموعة من النتائج، وتلتها قائمة بخاتمةوختمنا بحثنا ، الوقفیة



التأصیل القانوني للأملاك الوقفیة
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تمهید الفصل:

المسـلمین یعد الوقف من أبرز أشكال الصدقات الجاریة التي حظیت باهتمام كبیر من

علـى مـر العصـور، بمـا فـي ذلـك الجزائـر، وقـد أولـى فقهـاء الشـریعة الإسـلامیة ورجـال القــانون 

في جمیع انحاء العالم الإسلامي عنایة فائقة بالوقف نظرا لأهمیته الدینیـة والاجتماعیـة، حیـث 

د لعـــب دورا محوریـــا فـــي دعـــم الأنشـــطة الخیریـــة وكـــذا نشـــر روح التكافـــل والتضـــامن بـــین افـــرا

.المجتمع، كما غرس في النفوس روح التنافس على الأعمال الصالحة

ـــه فـــي الجزائـــر تطـــورا ملحوظـــا عبـــر  وقـــد شـــهد مفهـــوم الوقـــف والتشـــریعات المنظمـــة ل

التــاریخ، ممــا أدى الــى ظهــور أنــواع مختلفــة مــن الأوقــاف، وهــذا یعكــس أهمیتــه ودوره الحیــوي 

الــى الفتوحــات الإســلامیة الأولــى وتطــور فــي المجتمــع الجزائــري، وللوقــف تــاریخ عریــق یعــود

بشكل كبیر خلال العهد العثماني، حیث تـم انشـاء العدیـد مـن الأوقـاف الخیریـة لـدعم المسـاجد 

.والمدارس والمستشفیات وغیرها من المرافق العامة

وفي العصر الحدیث، عـرف الوقـف فـي الجزائـر اهتمامـا متجـددا حیـث لعبـت الحكومـة 

ا في دعـم وتنظـیم الوقـف، حیـث تـم وضـع العدیـد مـن القـوانین لضـمان إدارة الجزائریة دورا هام

الأوقـــاف بشـــكل فعـــال وشـــفاف، واعتبـــرت أن الوقـــف فـــي الجزائـــر جـــزءا لا یتجـــزأ مـــن النســـیج 

.الاجتماعي والاقتصادي للبلاد

في هذا الفصل، سنتناول بالتفصیل تعریف الوقف وانواعه وتمییـزه عـن بـاقي العقـود ثـم 

لـــى طـــرق اثباتـــه فـــي المبحـــث الأول، ثـــم التطـــرق إلـــى مراحـــل إاركانـــه، بالإضـــافة خصائصـــه و 

تطوره في الجزائر في المبحث الثاني.
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المبحث الأول: ماهیة الوقف في التشریع الجزائري

لقــد شــكل الوقــف ركیــزة أساســیة فــي الحضــارة الإســلامیة، حیــث كــان بمثابــة أداة فعالــة 

فیر الرعایــــة الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والثقافیــــة وقــــد أولــــى لتنمیــــة المجتمعــــات الإســــلامیة وتــــو 

المســلمین اهتمامــا كبیــرا لموضــوع الوقــف، فوضــعوا لــه قواعــد وأحكامــا دقیقــة وشــاملة، تراعــي 

.مقاصد الشریعة الإسلامیة وتضمن تحقیق اهداف نبیلة

وفـــي ظـــل المبـــادئ الإســـلامیة التـــي تحكـــم الجزائـــر، بـــرز الوقـــف كركیـــزة أساســـیة فـــي 

.لمجتمع، وقد وضعت الدولة اطارا قانونیا شاملا لتنظیم الوقفا

والـــذي یهمنـــا فـــي هـــذا المبحـــث هـــو تعریـــف الوقـــف وتحدیـــد أنواعـــه وتمییـــزه عـــن بـــاقي 

الأنظمة المشابهة له، وكذا توضیح خصائصه واركانه، بالإضافة إلى طـرق اثباتـه، وذلـك مـن 

.خلال مطالب متسلسلة تغطي هذه الجوانب المختلفة

المطلب الأول: مفهوم الوقف

یعد الوقف مهما في العدید مـن المجتمعـات وخاصـة الجزائـر، حیـث یـوفر وسـیلة فعالـة 

لتوجیـه المــوارد نحــو الأهــداف الاجتماعیــة، وفــي هـذا المبحــث ســنتطرق إلــى مفهــوم الوقــف فــي 

  .هالجزائر، بما في ذلك تعریفه وانواعه وتمییزه عن باقي الأنظمة الأخرى المشابهة ل

الفرع الأول: تعرف اللغوي والقانوني والفقهي للوقف

لقــد حظـــي الوقــف باهتمـــام كبیـــر فــي مختلـــف المجــالات، بمـــا فـــي ذلــك اللغـــة والقـــانون 

.والفقه، وفي هذا الفرع سنتناول التعریفات المختلفة للوقف، والمنظورات المختلفة له

أولا: تعریف الوقف لغة

خـلاف الجلـوس، ووقفـت بمكـان وقفـا، وقوفـا، فهـو عند ابن منظـور، فهـو مـن الوقـوف، 

واقــف وجمــع وقــف وقــوف ویقــال: وقفــت الدابــة تقــف وقوفــا، ووقفتهــا أنــا وقفــا، ووقفــت الدابـــة 

.1جعلها تقف

.4396، دار المعارف، مصر، بدون سنة نشر، ص 2ابن منظور، لسان العرب، مجلد-1
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الوقـف فـي لغـة العـرب مصــدر وقـف وهـو یـدل علـى الكثیــر مـن المعـاني، منهـا الحــبس 

ا علــى الســیر، كمــا تقــول: وقفــت عــن الســیارة إذ حبســتها ومنعتهــأو  والمنــع، تقــول وقفــت الدابــة

علیــه،  اطلــع، تقــول وقفــت علــى معنــى كــذا أي الاطــلاعالســیر إذ منعــت نفســك عنــه، ومنهــا 

.1على سوء صنیعه، أي أطلعته علیهأو  ووقفته على ذنبه،

كما جاء الحبس بالضم: مـا وقـف، وحـبس الفـرس فـي سـبیل االله واحبسـه، فهـو محتـبس 

ذلـــك حبـــیس فـــي ســـبیل االله، أي "مـــع: حبـــائس وفـــي الحـــدیث: وحبـــیس، والانثـــى حبیســـة، والج

موقوف على الغزاة یركبونـه فـي الجهـاد، والحبـیس: فعیـل بمعنـى مفعـول، وكـل مـا حـبس بوجـه 

.2"من الوجوه حبیس

ثانیا: تعریف الوقف في القانون الجزائري

:عرف المشرع الجزائري الوقف في عدة قوانین مختلفة نذكرها كالاتي

والمتضــمن قــانون الأوقــاف 27/04/1991المــؤرخ فــي 91/10قــانون الأوقــاف عرفــه فــي -

فــي مادتــه الثالثــة علــى أنــه " الوقــف هــو حــبس العــین عــن التملــك علــى وجــه التأبیــد والتصــدق 

.3بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر"

منـع بیعهـا أو هبتهـا نستنتج من هذا التعریف أن حبس العین الموقوفة عن التملك، أي

أو رهنهــــا أو أي تصــــرف اخــــر ینقــــل ملكیتهــــا، وذلــــك علــــى وجــــه التأییــــد أي ان الحــــبس دائــــم 

ومســــتمر، ولا یجــــوز الغــــاءه إلا فــــي حــــالات یــــنص علیهــــا القــــانون، كمــــا یهــــدف الوقــــف إلــــى 

التصدق بالمنفعة، أي تخصیص منفعة العین الموقوفة لأغـراض البـر والخیـر، كبنـاء المسـاجد 

دارس، ونلاحـــظ ان المـــادة المـــذكورة أعـــلاه تشـــمل كـــل مـــن العقـــارات والممتلكـــات المنقولـــة والمـــ

والمنافع، على سبیل المثال، یمكن وقف مبنـى باعتبـاره عقـار لاسـتخدامه كمستشـفى، أو وقـف 

.302م، ص 2000مصطفى محمد شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، -1
.44، ص 1996محمد بن عبد العزیز، الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الأول، المملكة المغربیة، -2
01/07المتعلـــق بالأوقـــاف المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون 27/04/1991المـــؤرخ فـــي 91/10مـــن قـــانون رقـــم 03المـــادة -3

.08/05/1991المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة رقم 02/10وبالقانون 
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منقــــول كســــیارة تســــتعمل لغــــرض خیــــري، امــــا المنــــافع فتشــــمل الحقــــوق والامتیــــازات المرتبطــــة 

.ور أو حق الانتفاعبالممتلكات، كحق المر 

العقــاري فــي والمتضــمن التوجیــه 18/11/1990المــؤرخ فــي 90/25مــا فــي القــانون أ

ن "الأمـلاك الوقفیـة هـي الأمـلاك العقاریـة التـي حبسـها مالكهـا بمحـض أمنه عرفه ب31المادة 

ارادتــه لیجعــل التمتــع بهــا دائــم تنتفــع بــه جمعیــة خیریــة أو جمعیــة ذات منفعــة عامــة أو مدرســة 

رانیـــه ســـواء كـــان هـــذا التمتـــع فوریـــا أو عنـــد وفـــاة الموصـــیین الوســـطاء الـــذین یعیـــنهم المالـــك ق

.1المذكور"

تعتبــر هــذه المــادة تعریفــا قانونیــا للأمــلاك الوقفیــة، حیــث توضــح شــروطها وخصائصــها

ن یكـون أن الوقـف یجـب أكما توضح لنا المادة أن إنشـاء الوقـف یـتم بـإرادة حـرة مـن المالـك، و 

تهـدف لتـوفیر منـافع دائمـة ، عقارات فقط في قولها "الأملاك الوقفیة هي أملاك عقاریـةیشمل ال

ـــات خیریـــة أو منظمـــات ذات منفعـــة عامـــة أو مـــدارس قرآنیـــة، كمـــا نلاحـــظ انـــه یجـــوز لجمعی

وان التمتع بالوقف قـد یكـون فوریـا أو حتـى بعـد للمالك تعیین وسطاء للتمتع بالوقف بعد وفاته

.وفاته

المـؤرخ فـي 84/11مـن القـانون رقـم 213بموجب قانون الأسرة في المادة بینما عرفه

ســـرة، والتـــي نصـــت علـــى "الوقـــف هـــو حـــبس المـــال عـــن المتضـــمن قـــانون الأ09/06/1984

.2ي شخص على وجه التأبید والتصدق"التملك لأ

ن الوقـــف هـــو تخصـــیص دائـــم لممتلكـــات لصـــاح غـــرض خیـــري أو دینـــي، ویعتبـــر أأي 

اشكال الصدقة، حیث یتم التخلي عـن ملكیـة شـيء بشـكل دائـم لصـالح عمـل الوقف شكلا من 

95/26الأمر المتضـمن التوجیـه العقـاري المعـدل والمـتمم بـ18/11/1990المـؤرخ فـي 90/25من قانون رقـم 31ادة م-1

.25/09/1995المؤرخ في 
یتضـــمن قـــانون الأســـرة المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون رقـــم 09/06/1984المـــؤرخ فـــي 84/11مـــن قـــانون رقـــم 213مـــادة -2

.27/02/2005المؤرخة في 43، الجریدة الرسمیة رقم 27/02/2005المؤرخ في 05/02
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ن أخیـري معـین، كمـا نلاحــظ ان المشـرع اسـتخدم كلمــة "المـال" فـي تعریــف الوقـف، ممـا یعنــي 

هذه الممتلكات تشمل العقارات والمنقولات.

من خلال ما سبق نستنتج أن الوقـف فـي القـانون الجزائـري یعـرف بأنـه تخصـیص مـال 

لیــتم انفاقــه علــى جهــة معینــة، مــع الحفــاظ علــى الأصــل مــن التملــك، ســواء كــان الوقــف معــین

مســـتمرا أو مؤقتـــا، حســـب رغبـــة الواقـــف، مـــع وجـــوب اســـتثناء أي شـــروط تتعـــارض مـــع احكـــام 

.1الشریعة الإسلامیة

ثالثا: تعریف الوقف عند فقهاء الشریعة

منهم، فجـاءت تعریفـاتهم اختلف فقهاء الشریعة في تعریف الوقف بحسب اتجاهات كل 

:على النحو التالي

.بي حنیفة: هو حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعةأعند -

ن حقیقـــة الوقـــف تبـــرع بالمنفعـــة دون العـــین غیـــر لازم أعلـــى مذهبـــه، فـــي وذلـــك بنـــاءً 

.2كالعاریة

ي صــلى االله عنــد الحنابلــة: وهــو تحبــیس الأصــل وتســبیل المنفعــة، ذلــك اقتباســا مــن قــول النبــ-

علیــــه وســــلم للصــــحابي الجلیــــل عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي االله عنــــه " احــــبس أصــــلها وســــبل 

.3ثمرتها"

عنـــد المالكیـــة: وهـــو جعـــل المالـــك منفعـــة مملوكـــة، ولـــو كـــان مملوكـــا بـــأجرة، أو جعـــل غلتـــه -

كـدراهم، لمسـتحق بصـیغة مــدة مـا یـراه المحـبس، أي أن المالــك یحـبس العـین عـن أي تصــرف 

مالیـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي والتشـــریع، دار الهـــدى، الجزائـــر، عبـــد الـــرزاق بـــن عمـــار بوضـــیاف، مفهـــوم الوقـــف كمؤسســـة -1

.31، ص 2010
.03، ص 1997مصطفى احمد زرقا، احكام الأوقاف، الطبعة الأولى، دار عمار، عمان، -2
، 2011، دار النفــائس للنشــر والتوزیــع، الأردن، 02عكرمــة ســعید صــبري، الوقــف الإســلامي بــین النظریــة والتطبیــق، ط-3

  .41ص 
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برع بریعها لجهة خیریة، تبرعا لازما مع بقاء العـین علـى ملـك الواقـف، مـدة معینـة تملیكي، ویت

.1من الزمن، فلا یشترط فیه التأبید

عنــد الشــافعیة: هــو حــبس مــال یمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عینــه بقطــع التصــرف فــي رقبتــه، -

.2وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى االله تعالى

لوقف هو منع التصرف في رقبـة العـین التـي یمكـن الانتفـاع بهـا مـع الإمام محمد أبو زهرة: ا-

.بقاء عینها، وجعل المنفعة لجهة من جهات الخیر

ن هذه الاختلافات لا تؤثر علـى أبالرغم من تنوع آراء الفقهاء حول تعریف الوقف، إلا 

لتـي جوهر الوقف ولا تشكل عائق على مقاصده، بل هي اختلافات في بعض التفاصیل فقـط ا

لا تمــس بمشــروعیة الوقــف وأصــله، وقــد ســاهمت هــذه الاختلافــات فــي اثــراء الفقــه الإســلامي 

بتكییف الوقف بما یتناسب مع ظروفهم وأحوالهم، مع الحفاظ على أهدافه الأساسیة.

رابعا: مشروعیة الوقف

یعتبر الوقف من اهم وأبرز صور التكافل الاجتماعي في الإسلام، وقد حظي باهتمام 

ر من قبل الفقهاء والعلماء على مر السنین، كما وردت مشروعیة الوقف في العدید من كبی

:كالآتيالنصوص الشرعیة من القران الكریم، السنة النبویة، والإجماع وسنذكرها 

مشروعیة الوقف في القرآن الكریم-1

:وردت مشروعیة الوقف في القرآن الكریم في العدید من الآیات، ومن أبرزها

.3"لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ه تعالى: "قول

.15، ص 1985، دار الفكر، دمشق، 02وهبة زحیلي، الفقه الإسلامي وادلته، ط-1
.07، ص 1959الأمام محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة، -2
.92سورة آل عمران، الآیة -3
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ وقوله تعالى: "

.1"الأَْرْضِ 

�Êŕ�Ì¿ÉƌÈƃ¦ÈÂÌƆÈ¢�ÈÀÂÉƀوقوله تعالى: "
ÊŽÌƈÉƒ�ÈÀƒ

Ê̄ċƃ¦�È®ÌƈÊŵ�Ì¿ÉƋÉ° ÌŞÈ¢�Ì¿ÉƌÈƄÈż�ÅŗÈƒ
ÊƈÈƚÈŵÈÂ�¦č°

ÊŪ�Ê°œÈƌċƈƃ¦ÈÂ�Ê¾ÌƒċƄƃœ

.2"رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

.3"فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ وقوله تعالى: "

كل هذه الآیات تدل على مشروعیة الوقف من خلال حثها علـى الإنفـاق فـي سـبیل االله 

اعتبــار أن الإنفــاق مــن أســباب الفــوز بــالآخرة، فقــد اســتدل الفقهــاء بهــذه الآیــات علــى تعــالى و 

.مشروعیة الوقف واعتبروها من الأدلة القطعیة في هذا الباب

السنة النبویة-2

لقــد وردت أحادیــث كثیــرة عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم، تحــث علــى الوقــف وتبــین 

:فضله وأجره العظیم، نذكر منها

السنة النبویة المطهرة الترغیب في أعمال البر والإحسـان عمومـا، والوقـف بـاب تناولت 

إذا مـات "منها، فعن حدیث أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم قـال

.4ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له"

قة الجاریة التي لا تنقطع بعد موت الواقف.حیث شبه الوقف بالصد

وفـــي صـــحیح البخـــاري عـــن ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا قـــال " أصـــاب عمـــر بخبیـــر 

أرضا، فأتى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، فقـال: أصـبت أرضـا لـم أصـب مـالا قـط أنفـس منـه، 

عمـر فما تـأمرني بـه؟، قـال رسـول االله: "إن شـئت حبسـت أصـلها وتصـدقت بهـا"، فتصـدق بهـا 

على أنه لا یبـاع أصـلها ولا یوهـب، ولا یـورث فـي الفقـراء، والغربـاء، والرقـاب، وفـي سـبیل االله، 

.267سورة البقرة، الآیة -1
.274سورة البقرة، الآیة -2
.148سورة البقرة، الآیة -3
.3651، والنسائي 1631صحیح مسلم، كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، -4
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والضــیف، وابــن الســبیل، لا جنــاح علــى مــن ولیهــا أن یأكــل منهــا بــالمعروف أو یطعــم صــدیقا 

.غیر متمول فیه

ان كـ ومن السنة المطهرة ما رواه البخاري عـن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه، أنـه قـال

أبــو طلحــة أكثــر أنصــاري بالمدینــة مــالا مــن نخــل، أحــب مالــه إلیــه برحــاء مســتقبلة المســجد، 

وكـان النبـي صــلى االله علیـه وســلم یـدخلها ویشــرب مـن مــاء فیهـا طیــب، قـال أنــس: " لـن تنــالوا 

البر حتى تنفقوا مما تحبون" قام أبو طلحة، فقال: یا رسول االله، إن االله یقول: " لن تنـالوا البـر 

تى تنفقوا مما تحبون" وإن أحب اموالي إلى برحاء، وإنها صـدقة االله أرجـو برهـا وذخرهـا عنـد ح

االله، فضعها حیث اراك االله، فقـال صـلى االله علیـه وسـلم: بـخ، ذلـك مـال رابـح، وقـد سـمعت مـا 

.1قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربین

الإجماع-3

فـــي عصـــر مـــن العصـــور علـــى حكـــم إن الإجمـــاع هـــو اتفـــاق جمیـــع العلمـــاء المســـلمین 

شــرعي، وهــو حجــة قطعیــة فــي الإســلام، وقــد أجمــع العلمــاء علــى مشــروعیة الوقــف فــي الأدلــة 

:التالیة

قال ابن رشد الجد: الأحباس، سنة قائمة، عمل بها رسول االله صلى االله علیه وسلم

.2المسلمون بعده

كــن أحــد مــن أصــحاب كمــا ذكــر صــاحب المغنــي، أن جــابرا رضــي االله عنــه قــال: "لــم ی

النبي صلى االله علیه وسـلم ذو مقـدرة إلا وقـف، وهـذا إجمـاع مـنهم، فـإن الـذي قـدر مـنهم علـى 

.3الوقف وقف، واشتهر ذلك ولم ینكره أحد، فكان إجماعا"

ما في لزوم الوقف أو عدمه فقد وقع فیه خلاف، فأبو حنیفة: یقول صحیح غیر لازمأ

.261صحیح البخاري: كتاب الوصایا، باب إذا وقف أرضا ولم یبین الحدود -1
اهیم الأنصـاري، ، تحقیق أسـعد أحمـد عـراب، بعنایـة الشـیخ عبـد االله بـن بـر 1، ط2ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، ج-2

.407م، ص1985دار الغرب الإسلامي، لبنان، ودار إحیاء التراث الإسلامي، قطر، 
.174ه، ص1348، مطبعة المنار، مصر، 01، الطبعة 08ابن قدامة، المغني، جزء -3
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.1ء یقولون بأنه صحیح لازمما أبو یوسف ومحمد وعامة الفقهاأ

الفرع الثاني: أنواع الوقف

:للوقف أنواع مختلفة وهو ما سنتناوله فیما یلي

أولا: أنواع الوقف في الفقه الإسلامي

:قسم فقهاء الشریعة الوقف على حسب الجهة الموقوف علیها إلى نوعین

یـة، ولـو لمـدة معینـة، یكـون : فهـو الـذي یقـف فـي أول الأمـر علـى جهـة خیر الوقف الخیري-1

بعـــدها وقفـــا علـــى شـــخص معـــین أو أشـــخاص معینـــین، كـــأن یقـــف أرضـــه علـــى مستشـــفى أو 

.2مدرسة، ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده

: وهــو مــا كــان لمنفعــة الواقــف وأهلــه وذریتــه ولأشــخاص بأعیــانهم الوقــف الأهلــي أو الــذري-2

.3صـحة والمـرض ومـا شـابههماعـن وصـف الغنـى والفقـر والوذریاتهم، بغـض النظـر

ثانیا: أنواع الوقف في التشریع الجزائري

قبـــل 91/10مـــن قـــانون الأوقـــاف 06قســـم المشـــرع الجزائـــري الوقـــف حســـب المـــادة 

.تعدیلها إلى وقف عام ووقف خاص

  :الوقف العام-1 

هـة الوقف العام على أنه " حبس على ج91/10من قانون الأوقاف 06تعرف المادة 

خیریة من وقت انشائه ویخصص ریعه للمسـاهمة فـي سـبل الخیـرات" وهـذا النـوع بـدوره یحتـوي 

:على قسمین

وقف محدد الجهة-أ

وهــو وقــف یحــدد فیــه مصــرف معــین لریعــه فیســمى وقفــا عامــا محــدد الجهــة، ولا یصــح 

.صرفه على غیره من وجوه الخیر إلا إذا استنفذ

.08، ص 1902برهان الدین الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، مطبعة هندیة، مصر، -1
.08، ص2012، مدار الوطن للنشر، الریاض، 1اسر، الوقف واحكامه في ضوء الشریعة الإسلامیة، طسلیمان الج-2
.108، ص 2000منذر قحف، الوقف الإسلامي (تطوره، ادارته، تنمیته)، دار الفكر، دمشق، -3
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وقف غیر محدد الجهة-ب

ــ ذي لا تعــرف فیــه الجهــة التــي أرادهــا الواقــف، ویصــرف ریعــه فــي نشــر وهــو الوقــف ال

.1لعلم والمعرفة وتشجیع البحث فیه وفي سبل الخیرا

ن "تحــدد لجنــة الأوقــاف أعلــى  98/381مــن المرســوم التنفیــذي 33كمــا نصــت المــادة 

مـن 06أعلاه، نفقات الأمـلاك الوقفیـة العامـة فـي إطـار احكـام المـادة09المذكورة في المادة 

والمـــذكور أعـــلاه، مـــع مراعـــاة شـــروط الواقـــف 1991فریـــل أ 27المـــؤرخ فـــي 91/10القـــانون 

للمساهمة على الخصوص فیما یأتي:

خدمة القرآن الكریم وعلومه وترقیة مؤسساته.-

رعایة المساجد.-

الرعایة الصحیة.-

رعایة الأسرة.-

رعایة الفقراء والمحتاجین.-

التضامن الوطني.-

ة العلمیة وقضایا الفكر والثقافة".التنمی-

وبالتــالي فــإن هــذه المــادة القانونیــة، تمــنح لجنــة الأوقــاف ســلطة واســعة فــي تخصــیص 

أمــوال الأوقــاف العامــة لــدعم الأنشــطة الخیریــة والاجتماعیــة والثقافیــة، بمــا یتماشــى مــع أهــداف 

.2الوقف وشروط الواقفین

.45-42، ص 2013، خالد رامول، الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر-1
عمار نكاع، نظام الوقف في التشریع الجزائري، مطبوعة موجهة إلى طلبة أولى ماستر، تخصص قانون الأسـرة، جامعـة -2

.29، ص2023منتوري، قسنطینة، 
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:الوقف الخاص-2

الوقـــف الخـــاص بأنـــه هـــو مـــا یحبســـه  90/10لأوقـــاف مـــن قـــانون ا06تعـــرف المـــادة 

الواقــف علــى عقبــة مــن الــذكور ولإنــاث أو علــى اشــخاص معینــین ثــم یــؤول إلــى الجهــة التــي 

یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم".

تعد هذه المادة جوهریة في فهـم طبیعـة الوقـف الخـاص، حیـث توضـح أنـه وقـف مؤقـت 

، ثــم ینتقــل بعــد ذلــك إلــى جهــة أخــرى یحــددها الواقــف، ویشــترط ینتهــي بانتهــاء الموقــوف علــیهم

فــي الوقــف الخــاص ان یكــون الموقــوف علــیهم معینــین وان یكــون ذریتــه مــن الــذكور والإنــاث، 

كما یجوز للواقف أن یعین الجهة التي یؤول الیها الوقف بعـد انقطـاع الموقـوف علـیهم، وإذ لـم 

لمال.یعینها الواقف، فإن الوقف یؤول إلى بیت ا

02/10بموجــب القــانون 90/10لكــن وفقــا لتعــدیل المشــرع الجزائــري قــانون الأوقــاف 

منــه مــن قــانون الأوقــاف الســابق الــذكر والغــت 062فــإن المــادة الثالثــة منــه قــد عــدلت المــادة 

الوقف الخاص.  

مــــن قــــانون 47و 22و 19و 7"تلغــــى المــــواد منــــه نصــــت علــــى06كمــــا أن المــــادة 

المتعلقة بأحكام الوقف الخاص." 91/10الأوقاف 

ا أشار الدكتور حمدي باشا أن المشرع الجزائري قد تخلى على الوقف الخاص لأنـه مك

أصبح وسـیلة للتحایـل علـى احكـام المیـراث، ومـع ذلـك لا یـزال الوقـف الخـاص معمـول بـه مـن 

.1قبل الموثقین الذین یحررون العقود وتشهر في المحافظة العقاریة

: تمییز الوقف عن باقي الأنظمة المشابهة لهالفرع الثالث

غالبا ما یتم الخلط بین الوقف والأنظمة القانونیـة الأخـرى التـي تشـترك معـه فـي بعـض 

الخصائص، مثل الهبة والوصیة، ومع ذلك هناك فروق دقیقة تمیز الوقف عـن هـذه الأنظمـة، 

والتي سنتناولها بالتفصیل في هذا الفرع.

.السابقالمرجع ،من قانون الأوقاف03المادة ینظر-1
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عن الوصیةأولا: اختلاف الوقف 

ـــا ومحـــددا للوصـــیة، حیـــث تناولهـــا فـــي كـــل مـــن  ضـــبط المشـــرع الجزائـــري إطـــارا قانونی

.1184-201ونظمها في قانون الأسرة في المواد من 775-777القانوني في المواد من 

ن علــــى الــــرغم مــــن أوجــــه ألا إوباعتبــــار الوصــــیة مــــن التصــــرفات التبرعیــــة كــــالوقف، 

فما هي الوصیة؟.1ضا اختلافات جوهریة بینهمان هناك أیألا إالتشابه بینهما، 

تعریــف الوصــیة لغــة: الوصــیة فــي اللغــة تطلــق علــى فعــل الموصــى، وعلــى مــا یوصــي بــه مــن 

مال أو تصرف.

وهي بالمعنى الأول مصدر أو اسم مصدر مأخوذ من وصـیت الشـيء بالشـيء أصـیته 

.2إذ وصلته به

بیـــنكم إذا حضـــر احـــدكم المـــوت حـــین ومنـــه قولـــه تعـــالى " یـــا أیهـــا الـــذین امنـــوا شـــهادة 

.106الوصیة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غیركم" المائدة الآیة 

تعریـــف الوصـــیة عنـــد الفقهـــاء جـــاء بعـــدة معـــاني، فعنـــد الحنفیـــة والشـــافعیة هـــي تصـــدق 

علــى التملیــك المضــاف إلــى مــا بعــد المــوت بطریــق التبــرع، وعنــد المالكیــة الوصــیة هــي عقــد 

ثلــث مــال العاقــد یلــزم بموتــه أو یوجــب نیابــة عنــه بعــد موتــه، أمــا عنــد الحنابلــة یوجــب حقــا فــي 

.3تعتبر الوصیة الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعده

مـن قـانون الاسـرة علــى 184مـا تعریـف الوصـیة فــي القـانون الجزائـري، نصـت المــادة أ

"الوصیة تملیك مضاف لما بعد الموت بطریق التبرع".

من نفس القانون بانه "الوقف 213ا عن تعریف الوقف فقد عرفه المشرع في المادة مأ

حبس مال عن التملك لأي شخص على وجه التأیید والتصدق".

.سرةمن قانون الأ 201إلى  184د من من القانون المدني، والموا 777إلى  775المواد من ینظر-1
.156محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص -2
1998، دار المطبوعـات الجامعیـة، الإسـكندریة، 1احمد فراج حسـین، احكـام الوصـایا والاوقـاف فـي الفقـه الاسـلامي، ط-3

  .12-11ص 



التأصيل القانوني للأملاك الوقفية             صل الأول: الف

18

مــن خــلال تعریــف الوصــیة والوقــف یتضــح لنــا ان كلاهمــا یعتبــران مــن العقــود التبرعیــة 

التي تكون دون مقابل.

  راختلاف الوصیة عن الوقف من حیث المصد

تعـــد الشـــریعة الإســـلامیة المصــــدر الأساســـي لكـــل مــــن الوصـــیة والوقـــف، وإذ اختلفــــت 

مصادر التشریع لكل منهما، فالوصیة وردت صراحة في آیات قرآنیة كریمـة مثـل قولـه تعـالى: 

�ÈƆÌƃœººÊŕ�ÈÀƒÊŕÈ°ººÌſƕ¦ÈÂ�ÊÀÌƒÈ®ººإ"
Êƃ¦ÈÂÌƄ
Êƃ�ÉŗċƒººÊŮ ÈÂÌƃ¦�¦Å°ººÌƒÈŤ�È½È°ººÈř�À

Ê¤�É© ÌÂººÈƆÌƃ¦�É¿ÉƂÈ®ººÈšÈ¢�È°ººÈŰ Èš�¦È̄�ƏººÈƄÈŵ�œººčƀÈš�
Ê» ÂÉ° ÌŶ

.1"الْمُتَّقِینَ 

وفــي الســنة، عــن عمــر رضــي االله عنــه قــال: ســمعت رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 

یخطــب وهــو یقــول "ان االله قــد اعطــى كــل ذي حــق حقــه فــلا وصــیة لــوارث" وكــذلك قولــه عــز 

.2"بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ نْ مِ وجل "

یـرد بشـأنه نـص صـریح فـي القـرآن وانمـا اسـتنبط مـن بعـض الآیـات بینما في الوقف لـم 

.3"وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ التي تحث على الصدقات والأعمال الخیریة، كقوله تعالى: "

وقــد جــاءت الســنة النبویــة لتؤكــد علــى مشــروعیة الوقــف وتبــین احكامــه، حیــث ورد عــن 

ه قــال "إذا مــات ابــن ادم، ینقطــع عملــه إلا عــن ثــلاث: صــدقة النبــي صــلى االله علیــه وســلم أنــ

جاریــة، أو علــم ینتفــع بــه، أو ولــد صــالح یــدعو لــه" وبنــاء علــى ذلــك فقــد اســتدل الفقهــاء احكــام 

.الوقف من خلال الاجتهاد الفقهي مستندین إلى النصوص القرآنیة والسنة النبویة

لــق بنقــل الملكیــة، ففــي الوصــیة جــوهري فیمــا یتعبــاختلافكمــا تتمیــز الوصــیة والوقــف 

ینقــل الموصــي ملكیــة الموصــى بــه مــن الموصــي إلــى الموصــى لــه، ولكــن هــذا النقــل لا یصــح 

نافذا الا بعد وفاة الموصـي، ویحـق لـه التصـرف كمـا یشـاء سـواء بالهبـة أو البیـع أو غیـر ذلـك 

نتقــــل إلــــى مــــن التصــــرفات الناقلــــة للملكیــــة، امــــا فــــي الوقــــف فــــإن ملكیــــة المــــال الموقــــوف لا ت

.180سورة البقرة الآیة -1
.12سورة النساء الآیة -2
.77الآیةالحجسورة -3
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الموقـــوف علیـــه، بـــل تبقـــى علـــى ملـــك الواقـــف ولكنهـــا تحـــبس علـــى جهـــة معینـــة مـــن الجهـــات 

الخیریة، ولا یجوز التصرف فیها إلا وفق شروط حددها الواقف، والغرض من هذا الحبس هـو 

التقرب إلى االله تعالى من خلال تخصیص المال الموقوف لأعمال الخیـر، مثـل بنـاء المسـاجد 

الایتام...والمدارس ودور

اختلاف الوصیة عن الوقف من حیث المحل

یجــوز للواقــف ان یوقــف مــا یشــاء مــن املاكــه، ســواء كانــت عقــارات أو منقــولات، ففــي 

الأصل كان محـل الوقـف ینحصـر فـي العقـارات فقـط، لكـن توسـع الفقهـاء لاحقـا واجـازوا وقـف 

المنقولات أیضا، وذلك استثناءا بشرط توافر ثلاثة شروط وهي:

یجــوز وقــف المنقــولات إذا كانــت ملحقــة بعقــار موقــوف، بحیــث تخضــع لــنفس الأحكــام التــي -

تحكم العقار.

یجوز وقف المنقولات إذا كان العرف قد جـرى علـى وقفهـا والاسـتفادة منهـا لأغـراض معینـة، -

مثل وقف الكتب والصحف وغیرها.

ة أو اقـوال الصـحابة یـدعم یجوز وقف المنقولات إذا كان هناك دلیل شـرعي مـن السـنة النبویـ-

جواز وقفها، كوقف الأسلحة والجمـال والخیـول وغیرهـا مـن الممتلكـات التـي تسـتخدم فـي سـبیل 

.1الجهاد

مـن قـانون 190على عكس الوصـیة یجـوز أن تكـون فـي المنقـول والعقـار طبقـا للمـادة 

ي ملكــه الأســرة التــي نصــت علــى " للموصــي ان یوصــي بــالأموال التــي یملكهــا والتــي تــدخل فــ

قبل موته عینا أو منفعة".

.163وهبة زحیلي، مرجع سابق، ص -1
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اختلاف الوصیة عن الوقف من حیث المقدار-

مــن حیــث مقــدار المــال محــل التصــرف فالقاعــدة العامــة تقــول بــان الوصــیة تجــوز فقــط 

فــي حــدود الثلــث التركــة، ومــا یزیــد عــن الثلــث یتوقــف علــى إجــازة الورثــة، وذلــك تطبیقــا للمــادة 

كـون الوصـیة فـي حـدود ثلـث التركـة، ومـا زاد علـى الثلـث من قانون الأسـرة فـي نصـها "ت185

.1تتوقف على إجازة الورثة"

ما بخصوص الوقف، فان المال محـل الوقـف غیـر محـدد المقـدار، وللواقـف ان یوقـف أ

ما یشاء، باستثناء إذا اخذ الوقف حكم الوصیة فإنه ینفذ في حدود تلك التركة.

ة الرجوعاختلاف الوصیة عن الوقف من حیث إمكانی-

یجــوز الرجــوع فــي الوصــیة إذا مــا بقــي الموصــي حیــا حســب قــرار المحكمــة العلیــا رقــم 

، كمــا خــول المشــرع الجزائــري الموصــي ممارســة حقــه 24/01/19901المــؤرخ فــي 727/54

، التـــي نصـــت علـــى " یجـــوز 2مـــن قـــانون الأســـرة192فـــي الرجـــوع فـــي الوصـــیة طبقـــا للمـــادة 

ا، فــالرجوع الصــریح یكــون بكــل تصــرف یســتخلص منــه الرجــوع فــي الوصــیة صــراحة أو ضــمن

الرجوع فیها" وهنا یكون الرجوع في الوصیة بوسائل اثباتها.

وبناء على ما سبق، فان الموصي یتمتع بالحق في تعدیل وإلغاء وصـیته فـي أي وقـت 

مــادام حیــا، ویتحقــق ذلــك مــن خــلال تحریــر عقــد الرجــوع مــن قبــل الموثــق الــذي حــرر الوصــیة 

، ویكون ذلـك بإرادتـه المنفـردة دون اشـتراط قبـول الموصـي لـه ویتطلـب الامـر حضـور الاصلیة

، بخلاف الوقـف الـذي 3شاهدي عدل مع اتباع الإجراءات القانونیة لضمان صحة عقد الرجوع

1991، 04، مجلة قضائیة، عدد 54727ملف رقم 1990/01/24قرار صادر من المحكمة العلیا بتاریخ -1

  85ص 
  .286ص ، 1999العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
.144، ص 2008تصرفات العقاریة في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر مجید خلوفي، شهر ال-3
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مــن قــانون الأوقــاف "یجــوز للواقــف ان یتراجــع عــن 15یشــترط ذكــره فــي العقــد، طبقــا للمــادة 

.1الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حین انعقاد الوقف"بعض الشروط الواردة في عقد

ثانیا: اختلاف الوقف عن الهبة

فــي إطــار قــانون الأســرة الجزائــري، خصــص المشــرع الفصــل الثــاني مــن الكتــاب الرابــع 

لتنظیم احكام الهبة، إلى جانب الوصیة والوقف، باعتبارها عقود تبرعات، وتتضمن المواد مـن 

، فماهي الهبة؟2ون أحكاما شاملة تحكم هذه العقودمن هذا القان 321إلى  202

ــــة: العطیــــة الخالیــــة مــــن الأعــــواض  تعریــــف الهبــــة لغــــة: جــــاء فــــي لســــان العــــرب الهب

ـــه  ـــا أي أعطیت ـــة ووهب ـــة وموهوب ـــه هب ـــا ووهبـــت ل والاغـــراض، فـــإن كثـــرت ســـمي صـــاحبها وهاب

.3ومنحته، ووهب یهب بمعنى مر وتسمى الهبة هبة لمرورها من ید لأخرى

ب: قبـــل الهبـــة وانتهبـــت منـــك درهمـــا، والانتهـــاب قبـــول الهبـــة وفـــي الحـــدیث " لقـــد وانهـــ

.4زعمت ان لا اتهب الا من قرشي أو انصاري أو ثقفي"

وقولــه تعــالى "الله ملــك الســماوات والأرض یخلــق مــا یشــاء یهــب لمــن یشــاء إناثــا ویهــب 

لمن یشاء الذكور".

یـة والمالكیـة والشـافعیة وكـذا الحنابلـة ما اصطلاحا: فقد اتفقت المـذاهب الأربعـة، الحنفأ

على أن الهبة هي عقد قانوني ینقل ملكیة العین مـن الواهـب إلـى الموهـوب لـه دون أي مقابـل 

مادي فوري، وبناء على ذلك فإن الشخص الـذي یمتلـك ملكیـة شـرعیة للعـین، یحـق لـه التخلـي 

محفوظ بن صغیر، نظام الوقف فـي الفقـه الإسـلامي والتشـریع الجزائـري "المفهـوم والخصـائص"، مجلـة الباحـث للدراسـات -1

.85، ص2015، المسیلة، 07الأكادیمیة، العدد 
.لاسرة، الفصل الثاني من الكتاب المتعلق بالوصیة والوقفمن قانون ا 213إلى  202المواد من ینظر-2
.804، ص 2003أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم (ابن منظور)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، -3
.106، ص 1983أبي بكر عبد الرزاق بن همام، المصنف، المكتب الإسلامي، بدون بلد نشر، سنة -4
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أي تعـویض فـي عنهـا لصـالح شـخص اخـر مـن خـلال الهبـة دون الحاجـة إلـى الحصـول علـى

.1المقابل

مـن قـانون الأسـرة 202ومن الناحیة القانونیة، عرف المشرع الجزائري الهبة في المادة 

بانها "الهبة تملیك بلا عوض"، أما تعریف الوقف فقد سبق تعریفه.

حســب التعریفــات الســابقة یتضــح لنــا أن الوقــف والهبــة كلاهمــا مــن عقــود التبــرع التــي 

اني دون مقابل.یكون فیها التصرف مج

اختلاف الهبة عن الوقف من حیث المحل-

تتشابه الهبة والوقف في حریة الواهب في منح ما یشاء من أمواله، سواء كانت منقولـة 

أو عقاریة أو منفعة، كما یشترط في الواقف والموقوف ما یشترط في الواهب والموهوب، طبقـا 

سـنة وغیـر 19أن یكـون سـلیم العقـل، بالغـا من قانون الأسرة "یشترط في الواهب 203للمادة 

محجور علیه"، غیر انه یشترط في محل الوقـف أن یكـون معلومـا، محـددا ومشـروعا، بینمـا لا 

كمـا یسـمح وقـف المـال المشـاع وفـي هـذه الحالـة تتعـین یشترط ذلـك فـي الواهـب والموهـوب لـه

التــي تســمح بمــنح لمــال مـن قــانون الأوقــاف، علــى عكــس الهبـة 11القسـمة وذلــك طبقــا للمــادة 

المشاع دون قیود.

اختلاف الهبة عن الوقف من حیث انعقاد الوقف-

یتجلــى التطـــابق بـــین الایجـــاب والقبــول كشـــرط أساســـي فـــي انعقــاد الهبـــة، بینمـــا الوقـــف 

ینعقــد بــالإرادة المنفــردة للواقــف، بحیــث یصــبح القبــول بمثابــة شــرط لتنفیــذ هــذا الوقــف إذا كــان 

ف فلا یؤدي هـذا الاخـتلاف إلـى الـبطلان إنمـا یتحـول الوقـف الخـاص إلـى خاصا، اما إذا تخل

 عام.

راســة عــن الهبــة فــي قــانون الأســرة الجزائــري مقارنــة بأحكــام الشــریعة الإســلامیة والقــانون المقــارن، محمــد بــن احمــد تقیــة، د-1

.08، ص 2003الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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مــا بشــأن انتقــال الملكیــة بــین الهبــة والوقــف، فــإن فــي الهبــه، ینقــل المــانح ملكیتــه إلــى أ

، على النقیض فـي ذلـك، فـي الوقـف 1المتلقي بشكل نهائي، مما یجعلها سببا لاكتساب الملكیة

للموقـوف علیـه، حیـث یـتم تخصیصـها لأغـراض محـددة، وهـذا تظل ملكیة الممتلكات محسوبة

ما یقصد به المشرع بقوله "الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا المعنویین".

من حیث إمكانیة الرجوع-

یعد كل من الوقف والهبة من العقـود اللازمـة التـي لا یجـوز الرجـوع فیهـا، إلا ان هنـاك 

الوقـف، یسـمح للواقـف بـالرجوع عـن وقفـه طالمـا كـان علـى استثناءات محددة لكل منهما، ففـي

ما في الهبـة، فـإن الرجـوع غیـر جـائز إلا فـي حالـة واحـدة فقـط، وهـي عنـدما یهـب أقید الحیاة، 

مـن 211ما شیئا لأولاده، حیث یسمح للواهب في الرجوع عن هبته في أي وقت، وفقا للمـادة 

لولدها مهما كانت سنه...".قانون الأسرة " للأبوین حق الرجوع في الهبة 

من حیث القوة القانونیة-

تختلـــف طبیعـــة القـــوة القانونیـــة للوقـــف والهبـــة اختلافـــا جوهریـــا، فـــالقوة القانونیـــة للوقـــف 

05ما الهبة، فتستمد قوتها القانونیـة مـن إرادة الطـرفین، طبقـا للمـادة أتستمد من إرادة الواقف، 

رض المــوت إلـــى وصــیة فـــي حــین لا وجـــود لهـــذا ، وتتحـــول الهبــة فـــي مـــ2مــن قـــانون الأوقــاف

لأســرة " الهبــة فــي مــرض المــوت، مــن قــانون ا204الحكــم الصــریح فــي الوقــف، طبقــا للمــادة 

.3مراض والحالات المخیفة، تعتبر وصیة"والأ

المطلب الثاني: خصائص الوقف وأركانه    

تمیـز بمجموعـة مـن الوقف مثله مثل باقي التصـرفات القانونیـة فـي التشـریع الجزائـري، ی

الخصائص والأركان التي تحـدد ماهیتـه وطبیعتـه، وهـذه الركـائز منصـوص علیهـا فـي القـوانین 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في القانون المدني: العقـد التـي تقـع علـى الهبـة والشـركة والقـرض والـدخل الـدائم والصـلح، -1

.15، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ص 1ج
.سابق، مرجع من قانون الأوقاف05المادة ینظر -2
.08محفوظ بن صغیر، مرجع سابق، ص -3



التأصيل القانوني للأملاك الوقفية             صل الأول: الف

24

والتعاریف المنظمة للوقف، وهي بمثابة الإطار القانوني الذي یحكـم إنشـاء وإدارة الأوقـاف فـي 

الخیریـة، الجزائر، ومن خلال هذه الخصائص والاركان یوفر الوقف أداة قویة لتعزیز الأعمال

مما یضمن الحفاظ على اغراضها الدینیة والاجتماعیة على مرور الوقت.

سنتطرق غي هذا المطلب إلى ذكـر ممیـزات أو خصـائص الوقـف فـي الفـرع الأول، ثـم 

ركانه في الفرع الثاني.أإلى 

الفرع الأول: خصائص الوقف

خصائص التـي تمیـزه یعرف الوقف بانه نظام متمیز بذاته، یتمتع بمجموعة فریدة من ال

عــــن الأنظمــــة الأخــــرى، هــــذه الخصــــائص متصــــلة بطبیعــــة الوقــــف، ممــــا یجعلهــــا غیــــر قابلــــة 

یلي:للتجزئة، وهي تتمثل فما

:أولا: الوقف تصرف تبرعي

ـــه یصـــنف ضـــمن التصـــرفات التبرعیـــة التـــي  ـــدا بـــالمفهوم العـــام فإن الوقـــف باعتبـــاره عق

ه ولا یقـدم المتعاقـد الآخـر مقـابلا لمـا یحصـل یحصل فیها أحد المتعاقدین على مقابل لمـا یقدمـ

، یسـعى صـاحبه مـن خلالـه إلـى رضـا االله مـن خـلال بـر أقاربـه وذوي رحمـه، والإحسـان 1علیه

إلــى الغیــر مــن الفقــراء والمســاكین، وكــل ذلــك فــي إطــار مــا اشــترطه الواقــف، ممــا یجعــل وقفــه 

لكیتـــه للشــــيء خارجـــا عـــن ســـلطة أي شـــخص آخـــر علـــى الشـــيء الموقـــوف، بـــل أن تخـــرج م

ـــة وإنمـــا ینتقـــل إلیـــه حـــق  الموقـــوف بـــالوقف عـــن ملـــك الموقـــوف علیـــه، فـــلا تنتقـــل إلیـــه الملكی

.2الانتفاع فحسب

رمضــان قنفــود، المنازعــات المتعلقــة بالمــال الــوقفي، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي العلــوم، تخصــص قــانون، -1

.72، ص 2015تیزي وزو،جامعة مولود معمري، 
، 2012، دار زهـران للنشـر والتوزیـع، عمـان، 1فنطازي خیر الدین موسى، عقود التبرع الواردة على الملكیـة العقاریـة، ط-2

  .102ص 
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ثانیا: الوقف حق عیني

إذ لا یــرد إلا علــى حــق الملكیــة، یكــون بموجبــه للموقــوف علیــه الانتفــاع بمحــل الوقــف 

، وینجــر معــه 1بأنــه حــق شخصــيبشــرط احتــرام إرادة الواقــف، وإن كــان بعــض الشــراح یــرون 

هــذا الحــق العینــي إلــى ورثــة الموقــوف علیــه، فــي حــین أن الموقــوف علیــه الــذي انتقــالبــذلك 

حـق الانتفـاع إلـى الموقـوف انتقلوصفته، فإن مات باسمهیتقرر له حق الانتفاع بریع الوقف 

.2د الوقفعلیهم من العقب أو الجهة الموقوف علیها مباشرة والتي حددها الواقف في عق

الوقف عقد شكلي :ثالثا

فــــإن انتقــــال الملكیــــة والحقــــوق العینیــــة 3مــــن القــــانون المــــدني793تبعــــا لــــنص المــــادة 

الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقـدین أو الغیـر، لا یـتم الا بعـد تسـجیل العقـد لـدى 

قف بعقد رسمي لـدى مصلحة الشهر العقاري، وبناءا على ذلك، یجب على الواقف ان یقید الو 

مـن قــانون الأوقـاف " یجــب علـى الواقــف أن یقیـد الوقــف بعقــد 41الموثـق، طبقــا لـنص المــادة 

لدى الموثق وأن یسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري...". 

ن هــذه المــادة تهــدف إلــى ضــمان صــحة الوقــف وحمایتــه مــن أي نزاعــات أو أنلاحــظ 

د الوقـف لـدى موثـق بمثابـة اثبـات رسـمي لإنشـاء الوقـف، بینمـا ادعاءات مستقبلیة، ویعتبر تقیی

یوفر تسجیله لـدى المصـالح المكلفـة بالسـجل العقـاري، الحمایـة القانونیـة لـه ضـد أي تعـدي أو 

تصرف غیر مشروع، وبالتالي فإن هذه المادة تضمن الحفاظ علـى حقـوق الوقـف والمسـتفیدین 

من الوقف.

محمــد عبــد الحلــیم عمــر، الإســتثمار فــي الوقــف وفــي غلاتــه وریعــه، مجلــة الباحــث للدراســات الأكادیمیــة، الــدورة الخامســة -1

.94، ص 2015، بدون بلد نشر، 07الفقه الإسلامي الدولي، العدد عشر لمجمع 
شهادة الماجستیر فـي صوریة زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل-2

.12، ص 2010القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
من القانون المدني التي جاء فیها" لا تنتقل الملكیـة والحقـوق العینیـة الأخـرى فـي العقـار، سـواء كـان 793ورد في المادة -3

ذلـــك بـــین المتعاقـــدین أم فـــي حـــق الغیـــر الا إذا رعیـــت الإجـــراءات التـــي یـــنص عیهـــا القـــانون وبـــالأخص القـــوانین التـــي تـــدیر 

.مصلحة الشهر
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التسجیل والضرائبرابعا: تعفى الأوقاف من رسوم 

والأوقـــاف باعتبارهـــا مؤسســـة خیریـــة غیـــر ربحیـــة، یـــتم تخصـــیص عائـــداتها لأغـــراض 

مـن قــانون الأوقــاف 44خیریـة ودینیــة، فإنهـا تعفــى مـن رســوم التسـجیل والضــرائب وفقـا للمــادة 

"تعفى الأملاك الوقفیة العامـة مـن رسـم التسـجیل ولضـرائب والرسـوم الأخـرى لكونهـا عمـلا مـن 

.لبر والخیر"عمال اأ

یعكس هذا الاعفاء الطبیعة الخیریة للأوقاف، حیث ان الإعفـاء الضـریبي یسـاعد علـى 

ضمان استخدام موارد الوقف بكفاءة وفعالیة لأغراضها المقصودة.

خامسا: الوقف یتمتع بالشخصیة المعنویة

للأشـخاص الطبیعیـین ولاالوقـف لـیس ملكـامن قانون الأوقاف علـى "05لمادة تنص ا

ویتمتع بالشخصیة المعنویة" وبنـاءا علـى هـذا الـنص فـإن الوقـف لـیس ملكـا للواقـف ینالاعتبار 

ولا للموقوف علیه بل هو مؤسسة قائمة بذاتها.

ان مـــنح المشـــرع الشخصـــیة المعنویـــة والذمـــة المالیـــة المســـتقلة، یمثـــل نقلـــة نوعیـــة فـــي 

أمــده حــول الجهــة التــي تــؤول مفهــوم الوقــف، فقــد حســم هــذا الإجــراء الجــدل الفقهــي الــذي طــال

الیها ملكیة الوقف، سواء كانت للواقف أو الموقوف علیه أو في حكم االله تعالى.

سادسا: الوقف یتمتع بالحمایة القانونیة

تتنـــــوع صـــــور الحمایـــــة القانونیـــــة للوقـــــف مـــــن الحمایـــــة الدســـــتوریة، والحمایـــــة المدنیـــــة، 

كالآتي:والحمایة الإداریة، وكذا الحمایة الجزائیة وهي

:الحمایة الدستوریة-1

منــه علــى ان "الأمــلاك الوقفیــة  03فــي الفقــرة  1989مــن الدســتور 49نصــت المــادة 

.1واملاك الجماعات الخیریة معترف بها ویحمي القانون تخصیصها

(ملغى).32، ج ر، العدد 23/02/1989، الدستور الجزائر، مؤرخ في 49المادة -1
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حــــافظ المشــــرع علــــى 19/08بموجـــب القــــانون 1996وبعـــد التعــــدیل الدســــتوري ســــنة 

.1من التعدیل الدستوري52وضعها في المادة سابقة الذكر، و 49مضمون المادة 

الـــــذي تضــــمن أیضـــــا الحمایـــــة 20162لیــــأتي بعـــــد ذلــــك تعـــــدیل آخـــــر للدســــتور ســـــنة 

وقــد حافظــت هــذه المــادة علــى جــوهر الحمایــة 64الدســتوریة للأمــلاك الوقفیــة بموجــب المــادة 

من التعدیلات السابقة. 52و 49المنصوص في المادتین 

، الــذي اقــر الحمایــة الدســتوریة 20203الدســتوري الأخیــر لســنة بالإضــافة إلــى التعــدیل 

ـــى نفـــس محتـــوى النصـــوص 60للوقـــف فـــي المـــادة  ـــه، مـــع احتفاظـــه عل فـــي الفقـــرة الثالثـــة من

.السابقة، مما یضمن استمرار حمایة هذه الأملاك من أي تعدي أو انتهاك

:الحمایة المدنیة-2

ریـــة مـــن خـــلال نصوصـــه القانونیـــة فـــي أكـــد القـــانون المـــدني علـــى حمایـــة الملكیـــة العقا

المتضــمن 26/09/1975المــؤرخ فــي 75/58مــن الأمــر رقــم 6894إلــى  674المــواد مــن 

.القانون المدني المعدل والمتمم

عدم اكتساب الوقف بالتقادم-أ

یقصـــد بالتقـــادم المكســـب انـــه وســـیلة یمتلـــك بمقتضـــاها الحـــائز ملكیـــة الشـــيء أو الحـــق 

.5معینةالعیني حیازة تظل مدة 

والوقـــف لا یكتســـب بالتقـــادم لأنـــه یتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة المســـتقلة، ووفقـــا لــــنص 

المتعلـــق بــالأملاك الوطنیـــة فــان "الأمـــلاك الوطنیــة العمومیـــة 90/30مـــن القــانون 04المــادة 

.73، ج ر، عدد 08/12/1996، دستور الجزائر مؤرخ في 52المادة -1
.14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر، عدد 2016/03/06المؤرخ 01-16القانون رقم -2
.82، ج ر العدد 2020/12/30، دستور الجزائر، المؤرخ في 60المادة -3
.من القانون المدني 686إلى  674المواد من ینظر -4
بـــدون ســـنة نشـــر، عبـــد المـــنعم فـــرج الصـــده، الحقـــوق العینیـــة الأصـــلیة، دار النهضـــة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت-5

  .561ص



التأصيل القانوني للأملاك الوقفية             صل الأول: الف

28

مــن القــانون المــدني 689غیــر قابلــة التصــرف ولا للتقــادم ولا للحجــز" كــذلك جــاء فــي المــادة 

 یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم".الجزائري" لا

علـى صـحة 16/07/1997وقد اكدت المحكمة العلیا في القرار الصادر عنها بتاریخ 

الحكم الصادر عن محكمة بوسعادة القاضي بإبطال عقد الشهرة المنصـب علـى عقـار محـبس 

.1لفائدة زاویة "الهامل" ببوسعادة

یة غیر قابلة للتصرف فیهاالأملاك الوقف-ب

فالواجب أن یظل الوقف باقیا، ولا یجوز بیعه ولا التصرف فیه بما یخرجه عن وقفیتـه، 

مــن قــانون الأوقــاف والتــي تــنص علــى" "لا 23طبقــا لمــا اخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

ء یجــوز التصــرف فــي أصــل الملــك الــوقفي، المنتفــع بــه، بأیــة صــفة مــن صــفات التصــرف ســوا

بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها"، وذلك لحمایتها من سوء الاستخدام أو الاستغلال.

الأملاك الوقفیة غیر قابلة للحجز-ج

إن عــــدم قابلیــــة الأمــــلاك الوقفیــــة للحجــــز مقتــــرن مــــع عــــدم قابلیتهــــا للتصــــرف، اذ ان 

ي تلــك التــي یصــح المتعــارف علیــه قانونــا ان الأمــلاك العقاریــة التــي یمكــن الحجــز علیهــا، هــ

.2التصرف فیها، وهو ما لا یتوفر في الأملاك الوقفیة للحجز علیها رغم استنتاج ذلك ضمنا

المتضـمن 2008/02/25المؤرخ فـي 08/093من قانون 2/636وقد تناولت المادة 

الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة علـــى عـــدم جـــواز الحجـــز علـــى الأمـــوال الموقوفـــة وقفـــا عامـــا أو 

، حیث نصت على " فضلا عن الأموال التـي تـنص القـوانین 4عدا الثمار والإیراداتخاصا ما 

الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، لا یجوز الحجز الأموال الأتیة: الأموال الموقوفة وقفـا 

عاما أو خاصا، ما عدا الثمار والإیرادات".

.120، ص 2004حمدي عمر باشا، عقود التبرعات، دار هومة، الجزائر، -1
، مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون العقـاري، كلیـة الحقـوق فنطازي خیر الدین، نظام الوقف في التشریع الجزائري-2

.77، ص 2006/2007والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.21، ج ر العدد 2008/02/25المؤرخ في 08/09من قانون رقم 636المادة -3
.17زردوم صوریة، مرجع سابق، ص -4
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فـــة وذلـــك لحمایـــة تبـــین لنـــا هـــذه المـــادة ان المشـــرع حظـــر الحجـــز علـــى الأمـــوال الموقو 

الأموال المخصصة لأغراض خیریة أو دینیة أو عامة من الحجـز علیهـا لسـداد دیـن أو غیـره، 

ـــك لضـــمان  ـــرادات الناتجـــة عنهـــا وذل ـــالحجز علـــى الثمـــار والإی ـــد وهـــو الســـماح ب باســـتثناء وحی

استمراریتها.

الحمایة الإداریة-3

ارة دور مهــم فــي هــذه الحمایــة فــي إطــار الحمایــة القانونیــة للأمــلاك الوقفیــة، فــإن لــلإد

وذلك من خلال السهر على مراقبة جل المخالفات التي تمس أو تلحـق ضـررا بالملـك الـوقفي، 

، یتـولى إدارة الأمــلاك 1مـن قـانون الأوقـاف33كـذلك الرقابـة علـى أعمـال النظـار طبقــا للمـادة 

الــــذي یتــــولى إدارة الوقفیــــة نــــاظر الوقــــف الــــذي یعتبــــر الركیــــزة الأساســــیة فــــي الهیكــــل الإداري 

الأوقـــاف، فهـــو المســـیر الفعلـــي والمباشـــر للملـــك الـــوقفي، یمـــارس مهامـــه تحـــت وصـــایة وكیـــل 

الأوقــاف ومتابعتــه، وتتمثــل مهامــه فــي المحافظــة علــى الملــك الــوقفي ودفــع الضــرر عنــه وكــذا 

.2صیانته وحمایته

الحمایة الجزائیة للوقف-4

مـن قـانون الأوقـاف حیـث 36ن خـلال المـادة وفر المشرع الجزائري الحمایة الجزائیة مـ

نصــت علــى" یتعــرض كــل شــخص یقــوم باســتغلال ملــك وقفــي بطریقــة متســترة أو تدلیســیة أو 

یخفـــي عقـــود وقـــف أو وثائقـــه أو مســـتنداته أو یزورهـــا، إلـــى الجـــزاءات المنصـــوص علیهـــا فـــي 

."قانون العقوبات

تعلقـــة بجریمـــة التعـــدي علـــى منـــه الم386وبـــالرجوع إلـــى قـــانون العقوبـــات نجـــد المـــادة 

الملكیــة العقاریــة والتــي نصــت علــى "یعاقــب بــالحبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 

لــى " یتــولى إدارة الأمــلاك الوقفیــة نــاظر للوقــف حســب كیفیــات تحــدد عــن طریــق مــن قــانون الأوقــاف ع33تــنص المــادة -1

.التنظیم
والعلوم السیاسیة، غربي علي، خضراوي الهادي، الحمایة القانونیة والقضائیة للأملاك الوقفیة في الجزائر، مجلة الحقوق-2

  .335ص  ،جامعة عمار ثلیجي، الاغواط
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دج كــل مــن انتــزع عقــارا مملوكــا للغیــر وذلــك خلســة أو بطــرق التــدلیس  20000لــى إ 2000

مـن عـدة وإذا كان انتزاع الملكیـة قـد وقـع لـیلا بالتهدیـد أو العنـف أو بطریقـة التسـلق أو الكسـر 

اشــخاص أو مــع حمــل ســلاح ظــاهر أو مخبــأ بواســطة واحــد أو أكثــر مــن جنــاة فتكــون العقوبــة 

  ."دج 30,000إلى  10,000الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 

مــن نفــس القــانون التــي نصــت علــى جــرائم التخریــب العمــدي 2406كــذلك لــدینا المــادة 

مبـان أو جسـورا أو سـدودا أو خزانـات أو طرقـا لأملاك الغیر ف" كل من خـرب أو هـدم عمـدا

أم منشآت موانئ أو منشآت صناعیة، وهو یعلم انها مملوكة للغیر، وكل من تسبب سـواء فـي 

انفجـــار آلـــة أو فـــي تخریـــب محـــرك یـــدخل ضـــمن منشـــأة صـــناعیة، وذلـــك كلیـــا أو جزئیـــا بأیـــة 

."وسیلة كانت، یعاقب بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشرة سنوات

لرغم من أن المواد المذكورة أعلاه لم تنص علـى الأمـلاك الوقفیـة، إلا أن التشـریعات با

.تستدل ضمنیا كون أن الوقف من العقارات المملوكة للغیر فهو ملك الله تعالى

عــــلاوة علــــى ذلــــك، فــــان الحمایــــة القانونیــــة التــــي توفرهــــا الدولــــة للأوقــــاف، كالعقوبــــات 

على أهمیة الحفاظ على ملكیة الأوقاف من أي تعدي.الجزائیة في حالة انتهاكها، تؤكد 

الفرع الثاني: أركان الوقف

، نجــد أن المشــرع الجزائــري حــدد 1مــن قــانون الأوقــاف09بــالرجوع إلــى نــص المــادة 

للوقف أربعة أركان هي: الواقف، محل الوقف، صیغة الوقف، والموقوف علیه، وسنفصـل فـي 

یلي:       هذه الأركان كما

  ولا: الواقفأ 

، أو هـو الشـخص الـذي ینشـئ 2وهو المالك لمـا وقـف، والـذي أراد أن یقـف ذلـك المـال

ـــه المنفـــردة ـــة بـــالوقف ،الوقـــف بإرادت ـــة المتعلق وحتـــى یصـــح الوقـــف تشـــترط النصـــوص القانونی

  .قافمن قانون الأو 09ر المادة ینظ-1
ســیوطي عبــد المنــاس، إســماعیل عبــد االله، الوقــف الإســلامي: دراســة فــي الأركــان وطــرق التعامــل معــه، المجلــة العالمیــة -2

.09م، ص 2017، 1للدراسات الفقهیة والأصولیة، العدد 
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من قانون الأوقاف 10، حیث نصت المادة 1مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الواقف

أن یكــون مالكــا للعــین المــراد -1ي الواقــف لكــي یكــون وقفــه صــحیحا مــا یــأتي: "یشــترط فــ علــى

أن یكون الواقف ممـن یصـح تصـرفه فـي مالـه غیـر محجـور علیـه لسـفه -2وقفها ملكا مطلقا، 

أو دین".

أن یكون الواقف حرا مالك-1

فــلا یصـــح وقـــف العبـــد لأنـــه لا ملـــك لــه، ولا یصـــح وقـــف مـــال الغیـــر ولا یصـــح وقـــف 

والمغضــوب، إذ لا بــد فــي الواقــف مــن أن یكــون مالكــا الموقــوف وقــت الوقــف ملكــا الغاضــب 

.2باتا

أن یكون الواقف أهلا للتبرع-2

ســـنة 19لا بـــد أن یكـــون الواقـــف أهـــلا للتبـــرع، بـــأن یكـــون شخصـــا راشـــدا، بالغـــا ســـن 

كاملة، وعلیه لا یجوز وقف الصبي الغیر صحیح مطلقا سواء كان ممیـزا أو غیـر ممیـز، ولـو

.3من قانون الأوقاف30آذن بذلك الوصي طبقا لأحكام المادة 

أن یكون الواقف عاقلا-3

لا یصـح وقـف المجنـون والمعتـوه ن القـانون السـابق الـذكر علـى أن "م31تنص المادة 

لكــون الوقــف تصــرفا یتوقــف علــى أهلیــة التســییر، أمــا صــاحب الجنــون المتقطــع فیصــح اثنــاء 

ن تكـون الإفاقـة ثابتـه بإحـدى الطـرق الشـرعیة"، فـالمجنون لا یصـح إفاقته وتمام عقله شریطة أ

وقفه لأن الوقف تصرف من التصرفات التي تتوقـف علـى التمیـز، ولا تمیـز عنـد المجنـون فلـو 

كان الجنون متقطعا ووقف حال إفاقته كان وقفه صحیحا، وإن طرأ علیه الجنون بعد ذلـك فـلا 

.4م المجنون لا یصح وقفهیؤثر في صحة الوقف، والمعتوه حكمه حك

1 -MARCEL MORAND ETUDE SUR LA NATURE JURIDIQUE DU HABOUS.
TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN IMPRIMEUR LIBRAIRE éditeur Alger 1904 p 34.

.176وهبه زحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص-2
.من قانون الأوقاف30ر المادة ینظ-3
.210م، ص 1994أحمد محمود الشافعي، الوصیة والوقف في الفقه الإسلامي، دار الهدى للمطبوعات، مصر، -4
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أن یكون الواقف غیر محجور لسفه أو غفلة  -4

إذا كان الواقف محجورا لسفه أو غفلة فإن وقفه یعـد بـاطلا لأنـه ممنـوع مـن التصـرفات 

المالیة، وأجاز بعض الفقهاء وقـف السـفیه علـى نفسـه، وأولاده، وذریتـه ومـن بعـدهم علـى جهـة 

م لأنــه لــیس تبــرع بــل صــیانة لمالــه مــن التبدیــد، واســتحقاق دائمــة لا تنقطــع، إذا حكــم بــه حــاك

.1الغیر للوقف یكون بعد موته

ثانیا: الشروط المتعلقة بمحل الوقف           

یقصد بمحل الوقف الشيء الموقوف ویصح أن یكون عقارا أو منقـولا أو منفعـة، وذلـك 

ذه الأخیـرة شـروط المتعلقـة من قانون الأوقاف، كمـا حـددت هـ11طبقا لما نصت علیه المادة 

بمحل الوقف حیث نصت علـى " یجـب أن یكـون محـل الوقـف معلومـا محـددا ومشـروعا" وهـذا 

یعنــي ان الوقــف یجــب ان یكــون واضــحا وان یســتخدم فــي أغــراض مشــروعة ولا یتعــارض مــع 

العامة.  الآدابالنظام العام أو 

محل الوقف معلوما                   أن یكون -1

فـــلا یصـــح وقـــف المجهــــول، كمـــا یجـــب أن یكـــون محــــل الوقـــف محـــددا والتحدیـــد هنــــا 

یقتضي تعیین الموقوف حسب قواعد التعیین المتعارف علیها، فلـو كـان أرضـا یجـب أن نحـدد 

أن المساحة والمحددون وغیر ذلك، ولا یصح الوقـف إذا قـال إنـي أقـف جـزءا مـن أرضـي دون 

مــن قــانون 11یحــدد مقــدار هــذا الجــزء، أمــا بالنســبة للوقــف المشــاع فأجــازه المشــرع فــي المــادة 

الأِوقاف حیث نصت على" یصح وقف المال الشائع، وفي هذه الحالة تتعین القسمة". 

بــــأن یحــــتفظ بمنفعــــة الشــــيء ،2مــــن قــــانون الأســــرة للواقــــف214كمــــا أجــــازت المــــادة 

كون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنیة.المحبس مدة حیاته، على أن ی

ف وشــروطه (دراســة مقارنــة فــي الفقــه الإســلامي والقــوانین العربیــة)، مجلــة الرافــدین محمــد رافــع یــونس محمــد، أركــان الوقــ-1

.141م، ص2009، 40للحقوق، العدد 
.السابق، المرجعمن قانون الأوقاف 214و 11ر المادة ینظ-2
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أن یكون محل الوقف مشروعا -2

إن الهــدف المرجــو مــن الوقــف هــو ابتغــاء التقــرب الله تعــالى بقصــد التبــرع، وعلــى هــذا 

داب العامـة فـي المحـل حیـث ، مع احترام الآ1الأساس كان حریا أن یكون ذلك الوقف مشروعا

من القـانون المـدني الجزائـري علـى أن " إذا كـان محـل الالتـزام مسـتحیلا فـي 93نصت المادة 

.2ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا"

وهــذا یعنــي أن الالتــزام لا ینشــأ أصــلا ولا یترتــب علیــه أي اثــار قانونیــة، بغــض النظــر 

ــــزام، یجــــب ان لا یتعــــارض مــــع المبــــادئ عــــ ــــى محــــل الالت ن إرادة الأطــــراف، ویرجــــع ذلــــك إل

الأساسیة للمجتمع.

أن یكون محل الوقف مملوكا للواقف  -3

216ب مــا تضــمنته المــادة اشــترط المشــرع الجزائــري ثبــوت الملكیــة للواقــف وذلــك حســ

مــن قــانون الأســرة والتــي نصــت علــى "یجــب أن یكــون المــال المحــبس مملوكــا للواقــف معینــا، 

.3خالیا من النزاع ولو كان مشاعا"

وعلى هذا الأسـاس فـإن أي تصـرف سـابق فـي المـال الموقـوف قبـل انعقـاد الوقـف مثـل 

.فسخ شرعا وقانونالوعد بالبیع، یجعل الوقف قابلا للإبطال إذ لم یتم ال

ثالثا: الصیغة المستعملة في الوقف

، ووفقــا 4وهــي مــا یصــدر مــن الواقــف دالا علــى انشــاء الوقــف وهــذا هــو ایجــاب الوقــف

ـــة أو الإشـــارة حســـب 12للمـــادة  ـــاللفظ أو الكتاب ـــانون الأوقـــاف " تكـــون صـــیغة الوقـــف ب مـــن ق

م القانونیــة نواوریــة محمــد، عیســاوي عــادل، ضــبط أركــان الوقــف علــى ضــوء التشــریع الجزائــري، مجلــة الباحــث فــي العلــو -1

.165، ص 2020، جوان 03والسیاسیة، العدد 
، 44، الجریــدة الرســـمیة رقـــم 2005یونیـــو 20المتضـــمن تعــدیل القـــانون المـــدني الصــادر بتـــاریخ 05-10القــانون رقـــم -2

.2005یونیو 26الصادرة بتاریخ 
.72صوریة زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص -3
.31م، ص 1978، 1الدرایة لأحكام الوقف والعطایا، طیوسف إسحاق حمد النیل، مفتاح -4
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أعـــلاه"، ویشـــترط فـــي 02الكیفیــات التـــي تحـــدد عــن طریـــق التنظـــیم مــع مراعـــاة أحكـــام المــادة

الصیغة ما یلي:                                

أن تكون الصیغة تامة ومنجزة -1

المقصــود بــالتنجیز أن یكــون المــال الموقــوف منجــزا فــي الحــال غیــر معلــق علــى شــرط 

ولا مضـاف إلــى أجـل فــي المسـتقبل، فالصــیغة المعلقــة هـي التــي یقصـد بهــا ربـط وجــود الوقــف 

المعلــق علیــه، فــإذا بــاختلافخــر بإحــدى أدوات التعلیــق، وحكــم هــذه الصــیغة یختلــف بشــيء آ

كان التعلیق على الموت آخذ الوقف حكم الوصیة، وإذا كان التعلیق على شيء وقع فعلا فـلا 

عبـــرة مـــن ذلـــك لأنـــه صـــوري ولـــیس حقیقـــي، أمـــا الصـــیغة المضـــافة فهـــي إنشـــاء الوقـــف حـــالا 

لمراد مـن هـذه الصـیغة إنشـاء الوقـف حـالا وتأجیـل منفعتـه إلـى وتأجیل أثره إلى زمن لاحق، فـا

.1ما بعد عامین

ذ لا یجـوز إومفاد هذا الشـرط هـو عـد الاعتـداد بـاي صـیغة تفیـد الاحتمـال فـي الوقـف، 

ن یعلق الواقف وقفه على شرط احتمالي قد لا یتأكد م تحققه في المستقبل.أ

أن تكون الصیغة مؤبدة-2

التـي نصـت علــى ان الوقـف هــو 91/10مـن القــانون 031ذلـك تطبیقـا لــنص المـادة و 

یســـتلزم هـــذا التعریـــف أن تكـــون صـــیغة الوقـــف ، حـــبس العـــین عـــن التملـــك علـــى وجـــه التأبیـــد

.واضحة ودقیقة في تحدید نیة الواقف في جعل الوقف دائما

ــــى 28كمــــا نصــــت المــــادة  أي أن  ن "یبطــــل الوقــــف إذا كــــان محــــددا بــــزمن"أمنــــه عل

ن الوقـف هـو تخصـیص مـال معـین للصـرف ترن بما یدل على التأقیـت، وذلـك لأالصیغة لا تق

علــى جهـــة خیریـــة، ویســـتمر هـــذا التخصـــیص إلــى اجـــل غیـــر مســـمى، ولا یجـــوز ان یكـــون لـــه 

نهایة محددة، فاذا اشترط الواقـف ان ینتهـي الوقـف بعـد فتـرة مـن الـزمن فـإن هـذا الشـرط یبطـل 

  .الوقف

.167نواوریة محمد، عیساوي عادل، مرجع سابق، ص -1
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رن الصیغة بشرط باطلن لا تقتأ-3

ن "لا یصـح الوقـف شـرعا أعلـى  1قانون الأوقاف29نص المشرع الجزائري في المادة 

إذ كـــان معلقـــا علـــى شـــرط، یتعـــارض مـــع النصـــوص الشـــرعیة، فـــإذا وقـــع بطـــل الشـــرط وصـــح 

  ."الوقف

"ینفذ شرط الواقف مـا لـم یتنـافى مـع :نصت على2من قانون الأسرة218كذلك المادة 

."لوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقفمقتضیات ا

هــذه المــواد تأكــد علــى ان الوقــف یجــب أن یكــون مطلقــا وغیــر مشــروط بشــروط تخــالف 

یظــل الوقــف و  الشــریعة الإســلامیة، وإذا وقــع الوقــف مــع وجــود شــرط باطــل، فــإن الشــرط یبطــل

.صحیحا

رابعا: الموقوف علیه

مــن القــانون 05المعدلــة بالمــادة 134، وعرفتــه المــادة3وهــو الــذي وقفــت علیــه المنفعــة

المتعلق بالأوقاف "الموقوف علیه في هذا القانون، هو شخص معنـوي، لا یشـوبه مـا 10-02

."یخالف الشریعة الإسلامیة

ن یكون الموقوف علیه جهة خیر وبرأ-

ن یكون الموقوف علیه معلوما أي لا تكون الجهة الموقوف علیها مجهولةأ-

  قف كله على الواقفن لا یعود الو أ-

.5ن لا یكون الوقف على جهة یصح ملكها والتملك لهاأ-

مــن قــانون الأوقــاف ان الوقــف هــو حــبس العــین عــن التملــك علــى وجــه التأبیــد والتصــدق بالمنفعــة علــى 03تــنص المــادة -1

.الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر

.من قانون الأوقاف السابق الذكر 218و 29و 28ر المواد ینظ-2
.31یوسف إسحاق حمد النیل، مرجع سابق، ص -3
.المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم02-10من القانون رقم 13ر المادة ینظ-4
التنمیـة دهلیس سمیر، أعمـر سـعید شـعبان، الوقـف فـي الجزائـر، الواقـع ومتطلبـات تفعیـل دوره التنمـوي، مجلـة الاقتصـاد و -5

.213، ص 2020، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 01، العدد 11البشریة، المجلد 
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المطلب الثالث: طرق اثبات الوقف 

أولــى المشــرع الجزائــري اهتمامــا بالغــا للأمــلاك الوقفیــة بســبب الطــابع الــدیني والتعبــدي 

لقانونیـة ذلـك مـن خـلال تدخلـه بالقواعـد او  لها ودورها الأساسي في تحقیق التكافل الاجتماعي،

الكفیلة بإضفاء الحمایة اللازمة للأوقاف، كما اهتم المشرع بتنظیم وسائل لإثبـات الوقـف نظـرا 

،1ق مقاصــده واســتمرارهضــمان تحقیــو  هــي وجـود الوقــفو  لارتبـاط هــذه الأخیــرة بمســألة جوهریــة

ن المشـــرع الجزائـــري اعطـــى أبـــالرجوع إلـــى النصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة بإثبـــات الوقـــف نجـــد و 

:هي كالتاليو  جملة من أسالیب الاثبات التي یختص بها الوقف دون غیره

الفرع الأول: وسائل الاثبات القانونیة

، یثبــت الوقــف بجمیــع طــرق الاثبــات الشــرعیة 2مــن قــانون الأوقــاف35حســب المــادة 

والقانونیة، ومن بین اهم الطرق القانونیة نذكر:     

لكتابة          أولا: ا 

المتعلقـة بقـانون الأوقـاف نجـد ان المشـرع الجزائـري نـص علـى 41بالرجوع إلـى المـادة 

ن یســجله لــدى المصــالح المكلفــة بالســجل أ"وجــوب الواقــف ان یقیــد الوقــف بعقــد لــدى الموثــق و 

العقـــاري الملزمـــة بتقـــدیم اثبـــات لـــه بـــذلك وإحالـــة نســـخة منـــه إلـــى الســـلطة المكلفـــة بالأوقـــاف " 

هــي قاعــدة قانونیــة آمــرة یترتــب علــى مخالفتهــا الــبطلان هــذه المــادة جــاءت بصــیغة الوجــوب و 

نفــس القــانون تقــرر حریــة الاثبــات مــن 35مــا المــادة أالمطلــق، وهــي تنطبــق بشــأن الأوقــاف، 

وذلــك تكریســا للرغبــة فــي اســترجاع الأمــلاك الوقفیــة العقاریــة التــي تعرضــت للاســتیلاء الغیــر 

.3مشروع

، جامعــة قاصــدي 05مجــوج انتصــار، اثبــات الوقــف العــام فــي التشــریع الجزائــري، مجلــة دفــاتر السیاســة والقــانون، العــدد -1

.289، ص 2011مرباح، ورقلة، جوان 
بـــت الوقـــف بجمیــع طـــرق الإثبـــات الشـــرعیة والقانونیـــة مـــع مراعـــاة احكـــام مـــن قـــانون الأوقـــاف علـــى: یث35تــنص المـــادة -2

.من هذا القانون 30و 29المادتین 
الهمــال الشــیخ، بحمــاوي الشــریف، اثبــات الوقــف فــي التشــریع الجزائــري، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونیــة والاقتصــادیة، -3

.128، ص2023، جامعة احمد درایة، أدرار، 01، العدد 12مجلد 
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المـادة الرابعـة  مــن القـانون السـابق الــذكر نصـت بــأن الوقـف "عقـد التــزام تبـرع الصــادر 

ــــوقفي یمنــــع التصــــر  ــــهعــــن إرادة منفــــردة" ویقصــــد بــــالتعریف ان الملــــك ال یســــتثنى منــــه و  ف فی

التصرف في المنفعـة، فـالوقف بنـاءا علـى هـذا سـبب مـن أسـباب الملكیـة المقیـدة، اذ لا تجتمـع 

المنفعـة، حیـث تصـبح الأمـلاك الوقفیـة ممنوعـة مـن التـداول الناقـل للملكیـة و  فیها ملكیـة الرقابـة

مـــلاك الأو  للكتابـــة دور مهـــم فـــي حفـــظ الحقـــوق بصـــفة عامـــةو  ،1مـــالا بـــأي ســـبب كـــانو  حـــالا

324الوقفیــة بصــفة خاصــة فهــي الآلیــة التــي تضــفي الرســمیة علــى العقــود، فقــد عرفــت المــادة 

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري "العقـــد الرســـمي عقـــد یثبـــت فیـــه موظـــف أو ضـــابط عمـــومي أو 

ذلـــك طبقـــا للأشـــكال و  شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة مـــا تـــم لدیـــه أو مـــا تلقـــاه مـــن ذوي الشـــأن

.طته واختصاصه"القانونیة وفي حدود سل

فالعقد الرسمي هو وثیقة قانونیة تثبت تصرفات أو وقـائع تمـت امـام موظـف أو ضـابط 

عمـــومي أو شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة، وفقـــا للإجـــراءات القانونیـــة المحـــددة وضـــمن نطـــاق 

سلطته واختصاصه، وهو بمثابة دلیل قاطع على صحة ما ورد فیه.

جد ما یلي:هم اشكال العقود الرسمیة نأومن بین 

العقد التوثیقي    -1

لعقد التوثیقي هو عقد رسمي یـتم تحریـره مـن قبـل موظـف عـام مخـتص وفقـا لإجـراءات 

یتـــولى الموثـــق تحریـــر عقـــد 2مـــن قـــانون الأوقـــاف41قانونیـــة محـــددة، واســـتنادا لـــنص المـــادة 

ه، بحیـث الوقف العام، ولكي یكون صـحیح منـتج لأثـاره یتعـین تحریـره وفقـا للنمـوذج الخـاص بـ

.3ن یراعي جملة من الشروط الخاصة بأركانه، ویتضمن بیانات الزامیةأیجب 

، 32عیسى محمد بوراس، مؤسسة الوقف العام المحدد الجهة في القانون الجزائري تأسیسا وإدارة، مجلـة الصـراط، العـدد -1

.319، ص 2015كلیة العلوم الإسلامیة، الجزائر، 
.من قانون الأوقاف41المادة -2
، 05رة البحوث والدراسـات القانونیـة والسیاسـیة، المجلـد حمداني هجیره، اثبات العقارات الوقفیة العامة بالعقد الرسمي، دائ-3

.161، ص 03العدد 
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البیانات الإلزامیة في العقد التوثیقي:

اســم ولقــب الموثــق ومقــر مكتبــه، اســم ولقــب وصــفة ومــوطن وتــاریخ ومكــان ولادة الأطــراف -

وقـاف لأنهـا الجهـة وجنسیتهم، (أطراف عقد الوقف هما الواقف وممثل عن السلطة المكلفة بالأ

.1المؤهلة لقبول الأوقاف)

.اسم ولقب وموطن وتاریخ ولادة الشهود-

تعیـــین العقـــار الموقـــوف تعیینـــا دقیقـــا منافیـــا للجهالـــة وذلـــك بتحدیـــد مســـاحته وموقعـــه وكـــذا -

.حدوده

.التفویض والتأكیدات، لإجراء مختلف التصحیحات الشكلیة من طرف الموثق-

.ود والموثق في آخر العقدتوقیع الأطراف والشه-

 العقد العرفي:-2

العقد العرفي أو الورقة العرفیة هو السند الصادر عـن الأطـراف دون أن یتـدخل فـي 

تحریره الموثق أو الضابط العمومي، ویشترط المشرع لصحته الكتابة والتوقیع طبقـا لمـا نصـت 

یــر إلا إذا كــان ثابــت التــاریخ مــن القــانون المــدني، ولا یكــون حجــة علــى الغ327علیــه المــادة 

.2من نفس القانون328وذلك طبقا لنص المادة 

: اكتســـت العقـــود العرفیـــة الثابتـــة 1971العقـــود العرفیـــة المحـــررة قبـــل ســـریان قـــانون التوثیـــق -

الصـبغة الرسـمیة دون اللجـوء إلـى الجهـات المختصـة 1971جـانفي 01التاریخ المحررة قبـل 

ذلـك تبعـا لـنص المــادة و  إیـداعها لـدى المحافظــة العقاریـة لشـهرهالإثبـات صـحتها، مـع إمكانیـة

المتعلــــق بتأســــیس الســــجل العقــــاري 25/03/1976المــــؤرخ فــــي 76/633مــــن المرســــوم 89

ــــم و  المــــتمم،و  المعــــدل ــــرار رق ــــي الق ــــا ف المــــؤرخ فــــي 348178هــــو مــــا كرســــته المحكمــــة العلی

.المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم91/10من القانون 46المادة -1
.من القانون المدني 328و 327المادتین ینظر-2
1976، 30ري، ج ر العدد س السجل العقاالمتضمن تأسی25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم 89المادة -3

38المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري، ج ر العــدد 19/05/1993المــؤرخ فــي 93/123المعــدل والمــتمم بموجــب المرســوم 

.1993لسنة 



التأصيل القانوني للأملاك الوقفية             صل الأول: الف

39

قــانون التوثیــق الثابتــة التــاریخالــذي جــاء فیــه " العقــود المحــررة قبــل صــدور و  12/04/2006

.1منتجة آثارها"و  غیر المشهرة صحیحةو 

ن العقـــود التـــب ابرمـــت قبـــل صـــدور قـــانون التوثیـــق، لا تتطلـــب توثیقـــا أو أوهـــذا یعنـــي 

شهرا لتكون صحیحة ونافذة، وان تاریخها یعتبر ثابتا استنادا إلى تاریخ تحریرها.

: القاعــدة العامــة تقضــي 1971التوثیــق العقــود العرفیــة المحــررة بعــد صــدور قــانون -

بأنه لیس لها أثر في إثبات أو نقل الملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة، وذلـك بموجـب 

مــن القــانون المــدني والتــي تــنص علــى" زیــادة علــى العقــود التــي یــأمر 1مكــرر 3242المــادة 

حریـر العقـود التـي تتضـمن القانون بإخضاعها إلى شـكل رسـمي، یجـب تحـت طائلـة الـبطلان ت

نقل ملكیة عقار..." تفـرض هـذه المـادة شـكلا رسـمیا علـى عقـود نقـل ملكیـة العقـارات، ویهـدف 

هذه العقود، وحمایتها من التزویر والتلاعـب، وبالتـالي الشكل الرسمي إلى ضمان صحة ودقة

 لعقد.فإن عدم تحریر عقد نقل الملكیة العقار بالشكل الرسمي، یترتب علیه بطلان ا

 العقد الإداري:                                      -

یثبــت الوقــف بالعقــد الإداري فــي الحالــة التــي یكــون فیهــا مــدراء أمــلاك الدولــة ورؤســاء 

البلدیات محررین لعقود وقف تتعلق بمؤسسات وقفیـة قائمـة أو یـراد تشـییدها علـى أرض تابعـة 

.یع دینیةلأملاك الدولة وتم تخصیصها لإنجاز مشار 

التـي تـنص علـى" تسـتفید السـلطة المكلفـة 3مـن قـانون الأوقـاف43وذلك حسب المـادة 

بالأوقاف من دفع الثمن بالـدینار الرمـزي للقطـع الأرضـیة التـي تشـید فوقهـا المسـاجد إذا كانـت 

إداریــة مثبتــة للوقــف، عقــود اســترجاع هــذه القطــع مــن الأمــلاك الوطنیــة" وكــذلك تعتبــر عقــودا

.4الأملاك الوقفیة التي كانت موضوع تأمیم في إطار قانون الثورة الزراعیة

.129الهمال الشیخ، بحماوي الشریف، مرجع سابق، ص -1
.من القانون المدني324المادة ینظر -2
.من قانون الأوقاف43ر المادة ینظ-3
ــة الباحــث للدراســات الأكادیمیــة، العــدد الســابع، كلیــة الحقــوق -4 زردوم صــوریة، إثبــات الوقــف فــي التشــریع الجزائــري، مجل

.350، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سبتمبر 
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العقد القضائي:-4

تعتبر الأحكام القضائیة النهائیة، في حالات معینة سندات رسـمیة تحـل محـل العقـد، 

جــزء منــه، فبالنســبة للحكــم المثبــت فقــد یكــون الحكــم أو القــرار الإداري مثبتــا للعقــار الــوقفي أو 

للعقار الوقفي یتم ایداعـه مـن طـرف نـاظر الوقـف لـدى مكتـب التوثیـق لإتمـام إجـراءات الشـهر 

العقــاري، أمــا الحكــم المجــزئ للعقــار الــوقفي فیجــب فیــه القســمة العقاریــة إذا كــان علــى الشــیوع 

.1العقاریةوهذا لأجل تحدید جزء مخصص كوقف ویتم بعد ذلك شهره في المحافظة 

العقد الشرعي:-5

خلال الحقبة الاستعماریة، كان القاضـي الشـرعي أو "باشـا عـدل" هـو المخـتص بإثبـات 

الوقـــف، ونظـــرا للطـــابع الروحـــي والتعبـــدي للوقـــف وارتباطـــه بأحكـــام الشـــریعة الإســـلامیة، كـــان 

ي فــإن العقــود القاضــي الشــرعي یتلقــى العقــود باللغــة العربیــة ویــدونها فــي دفــاتر خاصــة، وبالتــال

الي یحررها القاضـي الشـرعي تعتبـر عقـودا رسـمیة، والكتابـة التـي یقـوم بهـا هـي وسـیلة لإثبـات 

.2الوقف ولیست ركنا لانعقاده، وذلك بسبب الطابع الإسلامي لهذه العقود

ثانیا: وثیقة الإشهاد المكتوب

هـا شـاهد عـدل، تعرف وثیقة الإشهاد المكتوب بأنها: " عبارة عن شهادة مكتوبـة یـدلي ب

ـــــذي  ـــــابع للمرســـــوم التنفی ـــــانون الت ـــــد حـــــدد نموذجـــــا طبقـــــا للق ـــــذي صـــــدرت 2000/3363وق ال

.4بموجبه"

.130-129الهمال الشیخ، بحماوي الشریف، مرجع سابق، ص -1
لوقـف فـي القـانون الجزائـري، رسـالة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي قـانون لإدارة المحلیـة، بن مشرنن خیرالدین، إدارة ا-2

.66، ص 2011/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 
.64المتضمن إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، ج ر 336-2000المرسوم التنفیذي رقم -3
.100، ص 2006محمد كنازه، الوقف العام في التشریع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،-4
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وقــال زهــدي یكــن بأنهــا " صــك كتـــابي یوقــع علیــه الشــهود والقاضــي المخــتص، وذلـــك 

نه حـق عینـي فـلا بـد فیـه أبالتأكد من عزم الواقف على الوقف وانه جاد به...الوقف من حیث 

.1د أولا ثم تسجیله في سجل عقاري لیكون حجة على الغیر"من الاشها

تعتبــــر وثــــائق الإشــــهاد المكتــــوب ادلــــة مهمــــة فــــي المحــــاكم، حیــــث انهــــا تثبــــت الوقــــائع 

والأمور اتي وردت فیها، وتتمیز الوثیقة مجموعة من الخصائص أهمها:

قــة هــي عقــد الكتابــة وهــي اهــم خاصــیة، مــن حیــث تعلقهــا بإثبــات الوقــف، حیــث ان هــذه الوثی-

رسمي وشكلي تحرر وفق مقتضیات وأوضاع وشروط شكلیة. 

وثیقة شـهادة ولـیس إقـرار، فالإشـهاد هنـا مـن الشـهادة ولـیس الإقـرار وقـد وقـع التصـریح بـذلك -

فـــي عبـــارة " اشـــهد" فـــي صـــلب وثیقـــة الإشـــهاد 336-2000فـــي النمـــوذج الملحـــق بالمرســـوم 

وعبارة "الشهادة" في ذیل الوثیقة

فایــة الذاتیــة فــلا تكتســب قیمتهــا القانونیــة فــي إثبــات الملــك لــوقفي، ولا یترتــب أثرهــا عــدم الك-

القانوني إلا مع وجود محرر آخر   

.2تلها وظیفة اثباتیة حیث تتمتع بخاصیة الإثبا-

لشرعیةالفرع الثاني: وسائل الإثبات ا

تعتبـــر الوســـائل الشـــرعیة مثـــل الإقـــرار وشـــهادة الشـــهود، بمثابـــة دلیـــل مهـــم فـــي اثبـــات 

 الوقف.

 أولا: الإقرار

یعــرف الإقــرار بأنــه اخبــار مــن الإنســان بحــق ملــزم لــه وشــرط صــحته ونفــاذه أن یكــون 

.3المقر عاقلا بالغا طائعا

.77، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، 1زهدي یكن، احكام الوقف، ط-1
وقـاف الجزائـري، عبد المنعم نعیمي، احكام اثبات الملك الوقفي عن طریـق وثیقـة الاشـهاد المكتـوب علـى ضـوء تشـریع الأ-2

.06-05، ص 2016، 1، جامعة الجزائر 25دراسة تحلیلیة وتقییمیة، مجلة دراسات وأبحاث، العدد 
.112مصطفى احمد زرقا، مرجع سابق، ص -3
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أخـــرى لمصـــلحة ویعـــرف بانـــه اعتـــراف شـــخص بحـــق الغیـــر علیـــه، أو بواقعـــة قانونیـــة 

الغیر.

مـن القـانون المـدني الجزائـري 341ما من الناحیة القانونیـة فقـد ورد تعریفـه فـي المـادة أ

اعتراف الخصم امام القضاء بواقعـة قانونیـة مـدعى بهـا علیـه، وذلـك اثنـاء السـیر فـي الـدعوى "

المتعلقة بهذه الواقعة".

یثبــت خطــأه أو اكراهــه علیــهیعتبــر هــذا الاعتــراف دلــیلا كــاملا ضــد المعتــرف، مــا لــم 

التـي ورد وهو اعتـرا قضـائي لا یحتـاج إلـى اثبـات اخـر، یترتـب علیـه حسـم النـزاع فـي المسـألة

بشأنها الاعتراف.

ــذین امنــوا كونــوا والــدلیل الشــرعي علــى مشــروعیة الإقــرار قولــه عــز وجــل " ــا أیهــا الل ی

.1"قوامین بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم

عتـد بـه كطریقـة قانونیـة للإثبـات وفقـا لمـا جـاء فـي المـادة السـابقة الـذكر والاقرار الذي ی

هو الإقرار القضائي، والـذي یشـترط فیـه ان یصـدر امـام القاضـي المخـتص، ومـن جهـة أخـرى 

342ان یكــون الإقــرار اثنــاء الســیر فــي الــدعوى فیكــون حجــة قاطعــة علــى المقــر طبقــا للمــادة 

ثته وخلفـه العـام، لكنـه لا یحـتج بـه ضـد الغیـر، وهـذا تماشـیا من القانون المدني، وملزم له ولور 

.2مع القاعدة الفقهیة العامة ان الإقرار حجة على المقر قاصر علیه وحده

ثانیا: شهادة الشهود

تعتبــر الشــهادة مــن اهــم وســائل اثبــات الوقــف فــي الشــریعة الإســلامیة، وقــد عرفهــا ابــن 

ب علــى المحــاكم بســماعه الحكــم بمقتضــاه ان عرفــة علــى انهــا" الشــهادة قــول هــو بحیــث یوجــ

.3عدل قائله ما تعدده أو حلف طالبه"

.135سورة النساء الآیة -1
.من القانون المدني342المادة ینظر-2
لقـانون الجزائـري، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه، تخصـص مجوج انتصار، الحمایة المدنیـة للأمـلاك الوقفیـة فـي ا-3

.313-312، ص 2016قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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وعرفهــا إبــراهیم الغمــاز علــى انهــا "هــي اخبــار الشــاهد امــام جهــة قضــائیة أو إداریــة بمــا 

یعلمه من وقائع أو احداث تتعلق بالدعوى المعروضة علیها، وذلك بعـد حلفـه الیمـین القانونیـة 

.1على قول الحقیقة"

یشترط فیها أن یكون الشهود مؤهلین للشهادة، أي یكونوا بالغین وعـاقلین ولـیس لـدیهم و 

مصلحة شخصیة في القضیة.

، كمـا جـاءت أیضـا 2)وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ومن الأدلة الشرعیة للشهادة قوله عز وجل (

.3)وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ في قوله تعالى (

مـــن قـــانون 08لجزائـــري الشــهادة كوســـیلة اثبـــات مــن خـــلال المــادة كمــا تبنـــى المشــرع ا

منه والتي تـنص علـى " الأمـلاك التـي تظهـر تـدریجیا بنـاء علـى وثـائق  05الأوقاف في الفقرة 

رسمیة أو شهادات واشخاص عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي یقع فیها العقار".

ســنة، منهــا مــا جــاء علــى صــیغة الامــر خلاصــة القــول ان الشــهادة ثابتــة فــي الكتــاب وال

ومنهــا مــا وعلــى صــیغة النهــي، والــزم المشــرع الجزائــري ان تكــون مــن اشــخاص عــدول شــریطة 

.4ن یكون من سكان المنطقةأ

یحـــي بكـــوش، ادلـــة الاثبـــات ي القـــانون المـــدني الجزائـــري والفقـــه الإســـلامي، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، -1

.312-313، ص 1981
  .02ة الآی الطلاقسورة -2
.283سورة البقرة الآیة -3
محمد بالكبیر سعسع، عبد اوافي جعفري، اثبات الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائـري، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة -4

د الماســتر فــي الشــریعة والقــانون، كلیــة العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة والعلــوم الإســلامیة، قســم العلــوم الإنســانیة، جامعــة احمــ

62، ص 2022درایة، أدرار، 
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المبحث الثاني: مراحل تطور الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري

وحــات الإســـلامیة لقــد عـــرف الوقــف فـــي الجزائــر تاریخـــا طــویلا وحـــافلا، یعــود إلـــى الفت

الأولى في القـرن السـابع مـیلادي، وتعـد الأوقـاف الإسـلامیة جـزءا لا یتجـزأ مـن التـراث الثقـافي 

والاجتمـــاعي للجزائـــر، كونهـــا لعبـــت دورا محوریـــا فـــي تـــوفیر الـــدعم المـــالي للمؤسســـات الدینیـــة 

لمبحــث والخیریــة، وقــد شــهدت الأوقــاف فــي الجزائــر مراحــل تطــور متعــددة وســنتناول فــي هــذا ا

وضعیة الأوقاف الجزائریة خلال حقبة تمتد من أواخر العهد العثمـاني إلـى مـا بعـد الاسـتقلال، 

مـرورا بــالفترة الاسـتعماریة وذلــك قصــد التعـرف علــى مـا مــر بــه الوقـف ومــا وافـق هــذه المراحــل 

مــن انــدثار وازدهــار حیــث قســمنا هــذه المراحــل إلــى ثــلاث مراحــل رئیســیة وهــي كالتــالي: بــدءا 

ام الوقـــف فـــي الجزائـــر قبـــل الاســـتقلال فـــي المطلـــب الأول، مـــرورا إلـــى نظـــام الوقـــف بعـــد بنظـــ

1990في المطلب الثاني، ثم وصـولا إلـى نظـام الوقـف بعـد سـنة 1990الاستقلال إلى غایة 

في المطلب الثالث.

ول: نظام الوقف في الجزائر قبل الاستقلالب الأ المطل

تطـــور الوقـــف فـــي الجزائـــر خـــلال العهـــد فــي هـــذا المطلـــب ســـوف نستكشـــف بالتفصـــیل

العثماني واثناء الاحتلال الفرنسي، وسنتناول الجوانب التالیة:

الفرع الأول: وضعیة الأوقاف في العهد العثماني 

تمیزت الفترة العثمانیة بالانتشار ملحوظ للأوقاف في مختلف أنحاء البلاد وذلـك نتیجـة 

م، حیــث اتصــفت 19حتــى مطلــع القــرن  15القــرن  الظــروف التــي عاشــتها الجزائــر منــذ أواخــر

تلــك الفتــرة بتعمــق الــروح الدینیــة لــدى الســكان الــذین وجــدوا فــي الأوقــاف وســیلة خیــر امــام ظلــم 

الحكـــام وانعـــدام الأمـــان، كمـــا رأى الحكـــام الأتـــراك أن خیـــر وســـیلة لتأكیـــد نفـــوذهم واســـتمرارهم 

ام علــى عمــل البــر تقربــا إلــى االله عــز تكمــن فــي تعزیــز التــرابط الروحــي مــع بقیــة الســكان واقــد

.1وجل

محمود احمد مهدي، نظم الوقف في التطبیق المعاصر: نماذج مختارة مـن تجـارب الـدول والمجتمعـات الإسـلامیة، البنـك -1

32ه، ص 1423الإسلامي للتنمیة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، 
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ومن اهم الأوقاف التي عرفتها البلاد هي:

الأوقاف الحرمین الشریفین-1

وهي أقدم المؤسسات الخیریة آنذاك، انشات هذه المؤسسة بغیة تمكین الجزائریین مـن 

لي الحـرمین وقف الكثیر من ممتلكاتهم داخل المدینة وخارجهـا، فقـد كانـت تقـدم الاعانـات لأهـا

الشـریفین المقیمــین بــالجزائر أو المــارین بهــا بعــد التأكـد مــن صــحة انتســابهم للامــاكن المقدســة، 

اذ تتكفــل هــذه المؤسســة بإرســال حصــة مــن مــداخلها إلــى فقــراء الحــرمین الشــریفین كــل ســنتین 

.1عن طریق مبعوث شریف مكة أو امیر ركب الحجاز

اوقاف الجامع الاعظم-2

ه في الجزائر بسبب عدد املاكها، ووفـرة مرددهـا وتحتـل المرتبـة الثانیـة هي أقدم مؤسس

بعـــد أوقـــاف الحـــرمین الشـــریفین، بســـبب الـــدور الـــذي كـــان یلعبـــه الجـــامع الأعظـــم فـــي الحیـــاة 

الثقافیــة والاجتماعیــة وكــذا الدینیــة، حیــث كانــت اوقــاف الجــامع الأعظــم تشــتمل علــى المنــازل 

ایــرادا، 107افــران ،03حانوتــا، 39منــزلا،125":یلــيوالحوانیــت وغیرهــا وهــي موزعــة كمــا

.2وكان المفتي المالي هو الموكل بتسییر شؤونه

مؤسسة سبل الخیرات-3

وهي مؤسسه شبه رسمیه تسـهر علـى جمیـع الاوقـاف الخاصـة بخدمـه المـذهب الحنفـي 

، 3م1584/ 999مــــن زوایــــا ومســــاجد، ویرجــــع تأسیســــها حســــب بعــــض المصــــادر إلــــى عــــام 

.771وتطور نظام إدارة الوقف في الجزائر اثناء الحكم العثماني، غردایة، ص عبد الكریم بوحمیدة، نشأة-1
صالح محمد، دور الوقف في الحركة الثقافیة بالجزائر أواخر العهد العثماني وموقف الاحتلال الفرنسي منه، مجلة العبر -2

.246، ص 2020، سبتمبر 02، العدد 03للدراسات التاریخیة والاثریة، المجلد 
م، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة 19إلــى منتصــف القــرن 18وافیــة نفطــي، الوقــف فــي مدینــة الجزائــر مــن أواخــر القــرن -3

، 2017الـدكتوراه العلــوم فــي التــاریخ الحـدیث والمعاصــر، كلیــة العلــوم الإنســانیة والاجتماعیـة، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة، 

  .67ص 
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تبــر اوقــاف ســبل الخیــرات مؤسســه مشــرفه علــى اغلــب المســاجد ذات المــداخل المعتبــرة فــي وتع

.1غلب الاحناف ذوي سلطه ونفوذ وثورهأمدینه الجزائر وذلك لكون 

مؤسسة اوقاف الاندلسیین-4

قامت هـذه المؤسسـة بعـد محنـة الاندلسـیین، الـذین نزحـوا إلـى المغـرب العربـي واسـتقروا 

ساهموا فـي الحـرب ضـد الاسـبان وحسـب المـؤرخ الفرنسـي دیفـوكس تعـود في المدن الساحلیة و 

م، فقــــد كــــان اغنیــــاء الجالیــــة الاندلســــیین 980/1572مؤسســــة الأوقــــاف أندلســــیین إلــــى عــــام 

.2یوقفون الأملاك على إخوانهم اللاجئین

الفرع الثاني: وضعیة الأوقاف ابان الاحتلال الفرنسي

ــــدا اهتمــــام الاســــتعمار الفرنســــي بالأ ــــل شــــهرین مــــن بدایــــة ب وقــــاف مبكــــرا جــــدا، أي قب

وهـو یعتبـر 1830سـبتمبر 08الاحتلال للجزائر، ویتمثـل ذلـك فـي صـدور القـرار المـؤرخ فـي 

، والــذي یــنص علــى ان للســلطات العســكریة 3أهمهــاو  أول قــرار فرنســي یتعلــق بــالأملاك الوقفیــة

ضـــمن هـــذا القـــرار الحـــاق الفرنســـیة الحـــق فـــي الاســـتحواذ علـــى امـــلاك الحكـــام الاتـــراك، كمـــا ت

الامــــلاك الوقفیــــة إلــــى فائــــدة الدولــــة الفرنســــیة وجعــــل ریعهــــا لصــــالح الإدارة الاســــتعماریة دون 

تعـــویض اصـــحابها، اي ان كـــل الـــدور والـــدكاكین والمخـــازن والاراضـــي والحـــدائق والمؤسســـات 

والمدینـة التي كان یشـغلها الاتـراك الـذین خرجـوا مـن الجزائـر، وكـذلك المؤسسـات التابعـة لمكـه

كلها تدخل في املاك الدولة الفرنسیة.

یطلــب فیــه مــن المفتــین والقضــاة 1830دیسـمبر 7ثـم أصــدر كلــو زول قــرار اخــر فــي 

والـــوكلاء ان یقـــدموا حســـاباتهم علـــى الاوقـــاف وســـجلاتهم واوراقهـــم إلـــى مـــدیر الـــدومین، وهـــدد 

قاف الاحناف بمدینة الجزائر من خلال ثلاثة نماذج من الوثائق، ندوة فـي الوقـف زكیة زهرة، حول الأهمیة التاریخیة للأو -1

.157م، ص 19و 18في الجزائر أثناء القرنین 
فارس مسدور، كمال منصوري، التجربة الجزائریة في إدارة الأوقاف، التاریخ والحاضر والمسـتقبل، مقـال مقـدم للنشـر فـي -2

.06مجلة الأوقاف، بدون سنة نشر، ص 
:وزارة الشؤون الدینیة " وضعیة الأوقاف في ظل الاحتلال الفرنسي" الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدینیة والاوقاف-3

Wwww/marw.dz
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،1لهـم حسـاب الاوقـاف شـهریاالمخالفین بالعقاب الشدید، وقد وعدهم بان اداره الدومین ستدفع

وبموجب هذا القرار اصبحت جل الاوقاف تابعه لملك الدولة (الدومین).

:1832أكتوبر 25المخطط العام لتصفیة مؤسسات الأوقاف في 

كـان بدأیـه خطـه تكتیكیـه لمرحلـه انتقالیـه 1830دیسـمبر 07ن المرسوم الصادر فـي إ

بســـیطرة الإدارة الفرنســـیة علـــى كـــل الاوقـــاف ســـنوات، وانتهـــت05لتصـــفیه الاوقـــاف اســـتمرت 

، فـــي حـــین تقـــدم المـــدیر العـــام لأمـــلاك الدولـــة الســـید جیـــرارد  بمخطـــط عـــام لتنظـــیم 2الجزائریـــة

الاوقاف إلى المقتصد المدني وقد حظي هذا المخطط بتأیید بانتي دو بوسـي الأمـر الـذي دفـع 

یــر مفصــل حــول المؤسســات الوقفیــة تطــویره لیأخــذ شــكل  تقر و  الــذي دفــع الســید بلانــدال بقبولــه

، وبــذلك امكــن بالســلطات الفرنســیة بــالجزائر مــن فــرض رقابتهــا الفعلیــة علــى 1830فــي نهایــة 

الاوقــــاف وتشــــكیل لجنــــه لتســــییرها تتــــألف مــــن الــــوكلاء الجزائــــریین برئاســــة المقتصــــد المــــدني 

الفرنسي على الأوقاف.

مــره اخــرى حیـث أصــدر الحــاكم لتتواصـل سلســله القــرارات مـن اجــل الإطاحــة بالأوقـاف 

یتضــــــمن تعیــــــین مراقــــــب یكلــــــف بالمــــــداخیل ودفــــــع 1835ســــــبتمبر 17العــــــام قــــــرار بتــــــاریخ 

المصــاریف بمســاعده وكیــل الحــرمین الشــریفین، یقــوم بجــرد الــدفاتر المتعلقــة بــالأملاك الوقفیــة 

حیــــث اصــــبحت كــــل المصــــاریف 1936جـــانفي 01وتســـجیلات حســــاباتها، وتــــم تفعیلــــه فــــي 

.3بالأملاك الوقفیة تسجل في دفاتر وتوضع تحت تصرف مكتب المراقبةالخاصة 

، ص 1992أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بیروت، -1

74-75.
یــره، نظــرة حــول تــاریخ الأوقــاف فــي الجزائــر، مجلــة كلیــة التربیــة الأساســیة للعلــوم التربویــة والإنســانیة، العــدد حمــداني هج-2

.24، ص 2017، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 32
یـة، محمد الحاكم بن عون، مسالة الوقف في الجزائر اثناء الاحتلال الفرنسي، مجلة المعـارف للبحـوث والدراسـات التاریخ-3

.222، جامعة الشهید حمى لخضر، الوادي، بدون سنة نشر، ص 13العدد 
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31/10/1838مرسوم -

وهــو عبــاره عــن منشــور ملكــي اذ قســمت الامــلاك الوقفیــة إلــى ثلاثــة انــواع تتمثــل فــي 

املاك الدولة واملاك المستعمرة والاملاك المحتجزة.

26/07/1873مشروع وارني -

یث نصت المادة الأولى منه على " ان تأسیس الملكیـة جاء بفرنسه الأملاك العقاریة ح

العقاریــة بــالجزائر وحفظهــا والانتقــال التعاقــدي والحقــوق العقاریــة مهمــا كــان أصــحابها تخضــع 

حیــث أقــر بصــفة الزامیــة مــل القــاب عائلیــة لكــل المــالكین، وبالتــالي كــان ،1للقــانون الفرنســي"

لشـــریعة الإســـلامیة، وفـــتح بـــاب التصـــرف مشـــروع وارنـــي درعـــا تكســـرت علیـــه أحكـــام ومبـــادئ ا

.2لمصلحة الأوروبیین

1990المطلب الثاني: وضعیة الوقف بعد الاستقلال إلى غایة سنة 

شـــهدت الجزائـــر فراغـــا كبیـــرا فـــي مجـــال الأمـــلاك الوقفیـــة بعـــد اســـتقلالها، ممـــا جعلهـــا 

وانین عرضــة للاســتلاء، حیــث ســاهم هــذا الوضــع فــي صــدور قــرار یقضــي بتمدیــد العمــل بــالق

157/62الفرنســـیة باســـتثناء التـــي تمـــس بالســـیادة الوطنیـــة، وذلـــك بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي 

.1962دیسمبر 31المؤرخ في 

ومع ذلك ظـل الفـراغ فـي مجـال الأمـلاك الوقفیـة قائمـا، ممـا دفـع الحكومـة إلـى اصـدار 

الأول، ثــم المتضــمن الأمــلاك الحبســیة والــذي ســنتطرق الیــه فــي الفــرع64/283المرســوم رقــم 

.والذي سنتطرق الیه في الفرع الثاني84/11بعد ذلك صدور قانون الأسرة 

.226محمد الحاكم بن عون، المرجع نفسه، ص -1
فنطازي خیر الدین، نظام الوقف فـي التشـریع الجزائـري، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون العقـاري، كلیـة -2

.100، ص2007ي، قسنطینة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتور 
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64/283الفرع الأول: وضعیة الأوقاف في ظل المرسوم رقم 

حــاول المشــرع الجزائــري ســد الفــراغ القــانوني وذلــك مــن خــلال اقتــراح مــن وزیــر المالیــة 

عــد عــامین مــن الاســتقلال، أي ب07/10/1964المــؤرخ فــي 64/2831صــدر المرســوم رقــم 

وذلــك مــن اجــل تنظــیم الوقــف فــي الجزائــر، حیــث حــدد الأهــداف المطلوبــة مــن انشــاء الوقــف 

وحاصــرها فــي اهــداف اجتماعیــة ودینیــة وخیریــة، بشــرط ان یكــون الوقــف موافقــا للصــالح العــام 

.2الوطني وللنظام العام، وكل شرط یخالف هذه الأهداف یقع باطلا

ســابعة منــه علــى ان تتــولى وزارة الأوقــاف إدارة الأوقــاف العمومیــة كمــا نصــت المــادة ال

مع إمكانیة تفویض التسییر للإدارات المحلیة التابعـة للـوزارة، ونصـت المـادة التاسـعة مـن ذات 

المرسوم على ان یجب على كافة الجمعیات والمسیرین للأوقاف ان یلتزموا بمقتضـى المرسـوم 

وكــذا مــا لــدیهم مــن مبــالغ مالیــة إلــى الــوزارة وذلــك خــلال اجــل بتقــدیم كــل المســتندات والوثــائق 

.3حدده هذا المرسوم

لـــم یــدخل حیـــز التطبیــق، الامـــر الــذي جعـــل و  ن هــذا القـــانون جمــد فـــور صــدورهأغیــر 

08/10/19714المــؤرخ فــي 71/73وضــعیة الأوقــاف دون ضــبط إلــى غایــة صــدور الامــر 

ذلـك بوضـع بنیـات و  رادت السلطة تحدیث الفلاحـةقانون الثورة الزراعیة حیث او  متعلق بمیثاق

تنظــــــیم اســــــتغلال الأرض ووســــــائل اســــــتعمالها علــــــى أســــــاس العمــــــل المباشــــــر و  جدیــــــدة لهــــــا،

والشخصي وعلى أساس توزیع عادل للمداخیل، وعلیه تم تأمیم الأراضـي الفلاحیـة التـي تغیـب 

المتضـمن الأمـلاك الحبسـیة العامـة، الجریـدة الرسـمیة العـدد 17/10/1964المؤرخ فـي 64/283المرسوم التنفیذي رقم -1

77.
.64/283من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2
ن الــوطني للأشــغال التربویــة، الجزائــر، ، الــدیوا02جعفــر رابــح، المنازعــات المتعلقــة بالأوقــاف، المجلــة الجزائریــة، العــدد -3

.138، ص 2000
، الصـــــــادر بتـــــــاریخ 79، المتعلـــــــق بـــــــالثورة الزراعیـــــــة، ج ر العـــــــدد 08/11/1971المـــــــؤرخ فـــــــي 71/73الامـــــــر رقـــــــم -4

(ملغى).30/11/1971
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یلاء علــى كــم هائــل مــن ، وبــذلك تــم الاســت1عنهــا ملاكهــا الخــواص بمــا فیهــا الأراضــي الموقوفــة

الأراضي الوقفیة مما نتج عنها منازعات قضائیة كثیرة.

المـؤرخ فـي 90/25مـن القـانون رقـم 75غیر ان هذا القانون تم الغاءه بموجب المادة 

.والمتضمن التوجیه العقاري، وبذلك تم التراجع نهائیا عن الثورة الزراعیة18/11/1990

في ظل صدور قانون الاسرةالفرع الثاني: وضعیه الاوقاف 

المـؤرخ ة لقد تأخر صدوراي مفهوم، أو غطاء قانوني للتصرفات الوقفیة إلـى غایـة سـن

، وقــد صــدر 220الــى 213م، والــذي نظــم احكــام الوقــف فــي مــواده مــن 1984یونیــو  9فــي 

منـــه اول تعریـــف للوقـــف كتصـــرف قـــانوني حیـــث نصـــت علـــى مـــا یلـــي: 213بموجـــب المـــادة 

ومـا یلاحـظ علـى ،2ال عـن التملـك لأي شـخص علـى وجـه التأبیـد والتصـدق""الوقف حبس المـ

هذه المادة یلاحظ باقي المواد مـن قـانون الأسـرة نصـت فقـط علـى الوقـف كتبـرع مـن التبرعـات

.3جعلت احكامه متشابهة للهبة والوصیةو 

فقــد جــاءت نصــوص المــواد المــذكورة أعــلاه لتــنظم الأمــلاك الوقفیــة، ولكنهــا فــي الواقــع 

جاءت مشوبة بنقائص، من أهمها عدم النص على الجهة التي تتولى تسـییر وحمایـة الأمـلاك 

الوقفیة ولا إلى كیفیة استثماره وهـو مـا یعبـر عـن تجاهـل المشـرع الجزائـري لهـا، وعـدم اهتمامـه 

.4بها سواء من الناحیة الشرعیة، أو من الناحیة القانونیة

ومتضــاربة أحیانـــا ولـــم یحـــدد لـــه مفهـــوم وبــذلك بقـــي الوقـــف محكومـــا بنصـــوص متنـــاثرة

م، وهـذا مـن 1990واضح ووجود قـانوني صـنف بموجبـه ضـمن أصـناف الملكیـة الا بعـد سـنة 

، 30د ، مجلــة العلــوم الإنســانیة، المجلـــ1989صــابر بــن صــالحیة، وضــعیة الأوقـــاف فــي الجزائــر قبــل صــدور دســـتور -1

.12، ص 2019، جامعة الشاذلي بن جدید، الطارف، سنة 04عدد
رمـزي قانـة، وضـعیة الأوقـاف الجزائریـة قبـل الاسـتقلال وبعـده، مجلـة الدراسـات الإسـلامیة، قسـم العلـوم الإسـلامیة، العـدد -2

.293، ص 2016، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، جانفي 06
عـات الناشـئة عـن الأمـلاك الوقفیـة، دراسـة مقارنـة بـین الشـریعة والقـانون، بحـث مقـدم لنیـل لعروسي محمـد لخضـر، المناز -3

.37، ص 2020،01شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص الشریعة والقانون، جامعة الجزائر 
.249رمزي قانة، مرجع سابق، ص-4
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، حیــــث صــــنف 18/11/1990المــــؤرخ فــــي 90/25خــــلال صــــدور قــــانون التوجیــــه العقــــاري 

لاك أنــواع: أمــلاك وطنیــة، أمــ03منــه الملكیــة العقاریــة علــى اخــتلاف أنواعهــا إلــى 23المــادة 

ـــة  وقفیـــة وأمـــلاك الخـــواص والأمـــلاك الخاصـــة، وتعتبـــر هـــذه المـــادة أو اعـــلان لإخـــراج الملكی

.الوقفیة وفصلها عن الملكیة الوطنیة

1990المطلب الثالث: وضعیة الوقف بعد سنة 

، وذلــك بــالتزامن مــع التحــولات 1990شــهدت الوقــف فــي الجزائــر تطــورات كبیــرة عــام 

ماعیة التي عرفتها البلاد.السیاسیة والاقتصادیة والاجت

الفرع الأول: وضعیة الوقف في ظل قانون التوجیه العقاري

الانتقـــال مـــن الاقتصـــاد الموجـــه إلـــى و  بعـــد التحـــول الإیـــدیولوجي الـــذي عرفتـــه الجزائـــر

بدایــــة التســــعینات مــــن القــــرن الماضــــي صــــدرت عــــدة و  اقتصــــاد الســــوق فــــي نهایــــة الثمانینــــات

قـر أم الـذي 1989/02/23د هذا التوجه، حیـث جـاء دسـتور تنظیمیة لتجسیو  نصوص قانونیة

أمـلاك الجمعیـات و  ن الأمـلاك الوقفیـةأعلـى  491الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في المـادة 

الخیریـــة معتـــرف بهـــا، لیســـتمر صـــدور القـــوانین التـــي مكانـــة الأوقـــاف فـــي الجزائـــر، إلـــى غایـــة 

حیــث صــنفت المــادة  18/11/1990ؤرخ فــي المــ90/25صــدور قــانون التوجیــه العقــاري رقــم 

أمــــلاك أنــــواع: الملكیــــة الوطنیــــة، و  3إلــــى منــــه الملكیــــة العقاریــــة علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا 23

خــــراج الملكیــــة الوقفیــــة الأمــــلاك الوقفیــــة، هــــذه المــــادة تعتبــــر بمثابــــة اول إعــــلان لإو  الخــــواص

.فصلها عن الملكیة الوطنیةو 

الثــورة الزراعیــة الــذي لا یعتــرف إلا بنــوع واحــد مــن ویعتبــر هــذا القــانون منــافي لقــانون 

الملكیة وهي الملكیة الجماعیة، وجاء في هذا القانون الحدیث عن إلزامیة ان تخضـع الأمـلاك 

.2الوقفیة للقانون الخاص

.1989من الدستور 49المادة ینظر-1
، العــدد 02صــلاح نظــام الوقــف فــي الجزائــر علــى ضــوء التجربــة التاریخیــة، مجلــة الأحیــاء، المجلــد الطیــب وكــي، نحــو إ-2

.272، ص 2022، كلیة العلوم الإسلامیة، باتنة، 30
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الفرع الثاني: وضعیة الوقف في ظل قانون الأوقاف

التــي عــززت مكانــة علــى مــر الســنین، شــهدت الجزائــر اصــدار سلســلة مــن التشــریعات 

الأوقــاف فــي المجتمــع الجزائــري، وقــد لعبــت هــذه القــوانین والمراســیم والقــرارات دورا محوریــا فــي 

.استعادة الأوقاف لمكانتها البارزة

المتعلــق بالأوقــاف، والــذي یتــألف 91/10القــانون رقــم أحــد هــذه القــوانین الرئیســیة هــو

الوقفیة، بمـا فـي ذلـك طار القانوني للأملاكمادة تنظیمیة، حیث یحدد هذا القانون الإ50من 

.انشاءها وادارتها وتوزیع عائداتها

والــــذي یــــوفر تفاصــــیل 98/381بالإضــــافة إلــــى ذلــــك، صــــدر المرســــوم التنفیــــذي رقــــم

.محددة حول إدارة وتسییر وحمایة الأملاك الوقفیة

مــــادة تغطــــي جوانــــب مختلفــــة مــــن إدارة 40یتضــــمن هــــذا المرســــوم خمســــة فصــــول و

  لأوقاف.ا

المــؤرخ 29عــلاوة علــى ذلــك، أنشــأت الحكومــة لجنــة للأوقــاف بموجــب قــرار وزاري رقــم

، وتتــولى هــذه اللجنــة مســؤولیة الإشــراف علــى إدارة الأوقــاف وتحدیــد 19991فبرایــر  31فــي 

مهامها وصلاحیتها.

المـؤرخ 31كما تم انشاء صندوق مركزي للأوقاف بموجب القرار الـوزاري المشـترك رقـم

، ویشــرف هــذا الصــندوق وزارتــي المالیــة والشــؤون الدینیــة والأوقــاف، 19992مــارس  02فــي 

وهو مسؤول عن إدارة الأموال الوقفیة واستثمارها.

وصلاحیتها، المتمم ، المتضمن انشاء لجنة الأوقاف وتحدید مهامها1999فیفري 21المؤرخ في  29القرار الوزاري رقم  -1

.2000نوفمبر 11المؤرخ في  200رقم  بالقرار الوزاري
 32ج ر العدد  المتضمن انشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفیة1999مارس 02القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -2

.1999لسنة 
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یحــدد كیفیــات ضــبط الإیــرادات الوقفیــة 20001ابریــل 10صــدور قــرار وزاري بتــاریخ 

للأموال الوقفیة.ونفقاتها، ویوفر هذا القرار إرشادات واضحة لضمان الإدارة السلیمة 

22الصــادر بتــاریخ 07/01أخیــرا، تــم تعــدیل قــانون الأوقــاف الأصــلي بموجــب قــانون 

، ركــز هــذا القــانون علــى تعزیــز تنمیــة الأوقــاف 91/10المعــدل والمــتمم لقــانون 2001مــاي 

واستثمارها، مما یضمن استمراریتها واستدامتها في المستقبل.

القـرارات، نلاحـظ أن الأوقـاف شـهدت تحـولا تشـریعیا من خلال هذه القـوانین والمراسـیم و 

، ممــا عــزز مكانــة الأوقــاف فــي القــانون الجزائــري، حیــث انتقلــت 1990ملحوظــا بعــد الدســتور 

مــن مجــرد البحــث عــن قــانون ینظمهــا إلــى قــانون شــامل یضــمن تنمیتهــا وتثمیرهــا، كمــا یهــدف 

.2إلى توسیع قاعدة الأوقاف وتحسین أدائها في المجتمع

دد ، یحدد كیفیات ضبط إیرادات ونفقـات الخاصـة بـالأملاك الوقفیـة، ج ر العـ2000ابریل 10القرار الوزاري المؤرخ في -1

.2000لسنة 26
ــد -2 ، 3، العــدد 12مســدور، الأوقــاف الجزائریــة بــین الانــدثار والاســتثمار، مجلــة علــوم الاقتصــاد والتســییر والتجــارة، المجل

.193جامعة سعد دحلب، البلیدة، ص 
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صة الفصل الاول:خلا

مــن خــلال مــا ســبق، نســتنتج ان الوقــف عقــد تبــرع خــاص، تنتقــل بموجبــه المنفعــة إلــى 

جهة بر وخیر مع بقاء العین مملوكـة الله تعـالى، ویتمیـز الوقـف عـن غیـره مـن عقـود التبرعـات 

بشخصیته المعنویة كنظام مستقل، وقد أولى المرع الجزائري حمایة قانونیة محكمة للوقـف مـن 

ل تقسیمه إلى نوعین: الوقف العام والوقف الخاص، إلا أن المشـرع أخـرج الوقـف الخـاص خلا

، واخضــــعه للأحكــــام التشــــریعیة المعمــــول بهــــا، 10/02مــــن قــــانون الأوقــــاف بموجــــب تعــــدیل 

ویشترط لصحة إنشاء الوقف توافر أركانـه وهـي: الواقـف البـالغ العاقـل، والموقـوف علیـه یكـون 

الوقف المفرز معلوما ومشروعا، وصـیغة الوقـف الدالـة علـى التأبیـد جهة بر لا تنقطع، ومحل 

والمنجزة والتامة، وتعد هذه الأركان الأساس الذي یقوم علیه انشاء الوقف الصحیح.

ـــة للأوقـــاف فـــي الجزائـــر بموجـــب دســـتور  ـــى الـــرغم مـــن 1989وجـــاءت أول حمای ، عل

الوطنیـــة وقـــانون التوجیـــه وقـــانون الأمـــلاك 84/10وجـــود نصـــوص ســـابقة فـــي قـــانون الأســـرة 

المتعلـق بالأوقـاف، المعـدل والمـتمم 91/10ومع ذلـك یمثـل القـانون رقـم  90/25العقاري رقم 

أول نـــص قـــانوني شـــامل للأوقـــاف فـــي الـــبلاد، وقـــد ســـعى هـــذا القـــانون إلـــى 01/07بالقـــانون 

ـــة، وضـــمان ادارتهـــا واســـتخدامه ـــة وقضـــائیة شـــاملة للأمـــلاك الوقفی ـــة قانونی ـــوفیر حمای ا وفقـــا ت

لأغراضــها الأصــلیة، وبــذلك أرســى هــذا القــانون اطــارا قانونیــا متینــا لحمایــة الأوقــاف والحفــاظ 

على دورها الحیوي في المجتمع.



 ومجال بالوقف المتعلقة المنازعات

  فيها القضائي الاختصاص
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تمهید الفصل:

صـعوبةوتكمـنللجـدل،إثـارةضـوعاتالمو أكثـركأحدالوقفیةالمنازعات دعاوى تعتبر

 أدى وقـــد والقانونیـــة،الدینیــةالقـــوانینفیهـــاتتشــابكحیـــثالمعقـــدة،طبیعتهــا فـــي الـــدعاوى هــذه

تلـف فـي تسـببممـاالمنازعـات، هـذه تفاقم إلى الأوقاف على والتجاوزاتالاستیلاءاتانتشارا

.النزاعات هذه ولحلمنها،الكثیروضیاع

بـدورهاتسعىالتيالمختصة،القضائیةالجهات إلى المتنازعة افالأطر  لجوءمنلابد

القانونیــةالإجــراءاتواتخــاذفیهــاالفصــلخــلالمــنالوقفیــة،للأمــلاكالكاملــةالحمایــةلتــوفیر

 هـــذه وتشـــملالمعنیـــة، الأطـــراف جمیـــعحقـــوق علـــى الحفـــاظالمحـــاكمتضـــمنحیـــثاللازمـــة،

متـــولیینوتعیـــینقانونیـــة،الغیـــرالتصـــرفاتابطـــالو  المغتصـــبة، الأوقـــاف اســـتردادالإجـــراءات

اســتمراروضــمانللامــة،والثقــافيالــدینيالتــراث علــى الحفــاظاجــلمــن وذلــك لإدارتهــا، اكفـاء

 .  الأوقاف

المحـــاوربتحدیـــدالوقفیـــةالمنازعـــات فـــي الفصـــلكیفیـــة إلـــى الفصـــل هـــذا فـــي وتطرقنـــا

 فــي فیهــاالقضــائيالاختصــاصمجــالحدیــدتثــمالأول،المبحــث فــي الوقفیــةللمنازعــةالكبــرى

.الثانيالمبحث
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الوقفیةللمنازعاتالكبرىالمحاور:الأولالمبحث

 الــذي السـطومــنوحمایتـهتنظیمــه وكـذا وتسـییرهوادارتــه الوقـف تأســیس أن المؤكـدمـن

وموضــوع وأطــراف اسـبابحیــثمـنعدیــدةنزاعـاتانشــاء إلــى یـؤدي قــد علیـه،یقــع أن یمكـن

  .عةالمناز 

أســبابالأولالمطلــب فــي تناولنــاحیــثمطالــب،ثــلاث إلــى المبحــث هــذا قســمنا وقــد

المنازعــةموضــوع إلــى ثــمالثــاني،المطلــب فــي الوقفیــةالمنازعــة أطــراف ثــمالوقفیــة،المنازعــة

.الثالثالمطلب في الوقفیة

الوقفیةالمنازعاتأسباب:الأولالمطلب

 إلـــى ســـببهایرجـــع أن یمكـــنحیـــثحصـــرها، بیصـــعكثیـــرةالوقفیـــةالمنازعـــاتأســـباب

.علیهمالموقوفالغیرحتى أو علیهالموقوف أو ذاته الوقف أو الواقف

  الواقف بسببتحدثتيلا المنازعات:الأول الفرع

 الأوقـــاف قـــانونلأحكـــامونظـــراعلیـــه،مـــدعى أو مـــدعىبصـــفتههنـــا الواقـــف یكـــون قـــد

یتمتـــععــاقلا،مطلقـــة،ملكیــة الوقـــف لمحــلمالكـــایكــون أن الواقـــف فــي یشـــترط فــإن 10/91

 إذا هــذا، علــى وبنــاءالعقــد،ابرامــهعنــدالمــوتمــرضمریضــایكــون لا وان القانونیــةبالأهلیــة

نــزاع وقـوع إلـى سـیؤديحتمـافإنـهالمطلوبـةللشـروطتـوفره دون الوقـف عقـد بـإبرام الواقـف قـام

.1فیهسبباقانونیةالغیربتصرفاته الواقف یكونقضائي،

بـالجزائرالعلیـابالمحكمةوالمواریثالشخصیةالأحوال غرفة أصدرتالصدد هذا وفي

فیـهالمطعـون القرار بنقضفیهقضت 94323: رقم الملف في 28/09/1993: بتاریخ قرار

مــالشــمل الــذي الوقــف عقــد أن قرارهــا الغرفــة وبــررتكلیــة،بصــفة الوقــف عقــد أبطــل والــذي

   الأخ لمالبالنسبة إلا باطلایكون لا) س(أخیهومال الواقف

  .له المملوكللمالبالنسبةصحیحالكنه) س( المدعو

 ةبالمجلـــمنشـــورالعلیـــا،بالمحكمـــةالشخصـــیةالأحـــوال غرفـــة عـــن 1993/09/28 بتـــاریخالصـــادر 94323 رقـــم قـــرار -1

.1994لسنةالثاني، العدد القضائیة،
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الموقوفالمالبسببتحدثالتيالمنازعات:الثاني الفرع

یكــــون أن الوقــــف،محــــلالمــــال فــــي یشــــترطالأوقــــاف،قــــانونمــــن11المــــادةحســــب

 وذلــك مســتمرةبصــفةبــهنتفــاعالا المشــرعأجــازكمــاالنــزاع،مــنخالیــاومشــروعامعلومامحــددا

 كــان إذا الوقــف یبطــل"  علــى نصــتوالتــيالقــانوننفــسمــن28المــادةبــهجــاءتلمــاطبقــا

."بزمنمحددا

العامــة، والأداب والنظــامالإســلامیةالشــریعةلأحكــاممخالفــا الوقــف محــل كــان إذا لكــن

 الواقـف بسـببلـیسبـاطلاویكـونباطلفإنهفیه،مشروعةوالغیرالمشبوهةالأشیاءكممارسة

 علـى نصتالتي الذكر السابقالقانونمن27للمادةتبعا وذلك الموقوف،المالبسببوانما

  ."أعلاه 02 المادةأحكاممراعاةمعباطل،القانون هذا أحكامیخالف وقف كل"

الموقـوفالمـال فـي التصـرف فـي الواقـف ورثـةیقـوم كـأن أخـرىأسـباب عـدة توجدكما

.1ایجاره أو رهنه وأ ببیعه

وتسییرها الوقف إدارة بسببتكونالتيالمنازعات:الفرع الثالث

 أي مـــنحمایتهـــا علـــى ویســـهرعلیهـــاویحـــافظیراقبهـــامـــن إلـــى الوقـــف أمـــوالتحتـــاج

التنفیــــذيالمرســــوممــــن12والمــــادة الأوقــــاف قــــانونمــــن26المــــادة أعطــــت لــــذلك اعتــــداء،

ـــةالأمـــلاك إدارة فـــي الحـــق98/3812 ـــاظریســـمىلشـــخصورعایتهـــاالوقفی حیـــثالوقـــف،ن

 إلــى الــوقفي للملــكالمباشــرالتســییررعایــةتســند"  نأ علــى المرســوممــن123المــادةنصــت

."1991سنةابریل 27 في المؤرخ 91/10 رقم القانونأحكام إطار ف الوقفي الملكناظر

  .91/10 الأوقاف قانونمن02،11،27،26،28الموادراجع-1
وحمایتهــاوتســییرهاالوقفیــةالأمــلاك إدارة شــروطیحــدد1998دیســمبر 10 فــي المــؤرخ 98/381 رقــم التنفیــذيالمرســوم-2

.1998مبردیس 02 في الصادرة 90 العدد الرسمیةالجریدةذلك،وكیفیات
  .98/381 رقم التنفیذيالمرسوممن12المادةینظر-3
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جمیـــع علـــى والإشـــرافبـــالإدارةیقـــوم الـــذي القـــیم، أو المتـــولي أو المـــدیر هـــو بالنـــاظرویقصـــد

یتطلبــهومــامســتحقیه علــى وتوزیعــهالریــعجمــعثــمواســتثمارورعایــةحفــظمــن الوقــف شــؤون

.1مختلفةإداریةعملیاتمن ذلك

التـيالأعمـالبكـلالقیـام أي الـوقفي،للملـكالمباشـرالتسـییرالوقـف،ناظرمهامومن

،2بــهأیضــرشــأنهمــنعمــلكــلمنــعمــععــه،وتوابوملحقاتــه الــوقفي الملــكمتابعــةشــأنهامــن

 الــوقفي الملــكبشــؤونالتصــرف أو الموقوفــةالعــین لإدارة كإهمالــهبالتزاماتــهالنــاظرأخــلوإذا

مــن21للمــادةفطبقــاالموقوفــة،العــینبیــع أو رهــن حالــة فــي أو علــیهم،الموقــوفوبمصــلحة

فیرفـــعقـــانوني،الغیـــرصـــرفهتنتیجـــةنزاعـــاتبصـــددیكـــون الـــذكر الســـابقالتنفیـــذيالمرســـوم

.علیهمدعىبصفتهالناظرضد دعوى مدعیینبصفتهمعلیهمالموقوف

بعـزلالأخیـرة هـذه تقـومعنـدمابالأوقـافالمكلفـةوالسـلطةالناظربینتنازعیحدث وقد

التـــيوالجهـــةالنـــاظربـــینقضـــائیةمنازعـــةمحـــلالعـــزل هـــذا فیكـــونتعســـفیة،بطریقـــةالنـــاظر

.بعزلهقامت

الغیر أو علیهمالموقوفبسببتحدثالتيالمنازعات:الرابع لفرعا

یكـون أن یمكـنبـل فقـط الواقـف أو علـیهمالموقـوف علـى الوقفیـةالمنازعاتتقتصر لا

.فیهاسبباالغیر

المكلفـةالسـلطة أو النـاظرقبـلمنانتهاكهاتم قد حقوقهم أن علیهمالموقوفیعتقد قد

تقلـیص أو علیها،الموقوفغیرأخرىجهة إلى الوقف ریعتحویل ذلك یشمل وقد بالأوقاف،

للموقــوفیمكــنالحــالات، هــذه مثــل وفــي مســتحق،غیــرآخــرلشــخصوتخصیصــهاحصــتهم

ویتطلــبالمســلوبة،بحقــوقهمللمطابــةالقضــاء إلــى اللجــوءعلیهــاالموقــوفالجهــات أو علــیهم

،2009سـوریا،الحـافظ، دار ،1 ط النضـار،تصـرفاتضـبط فـي الشـرعيالقضـاء دور قـاروت،الحلـیمعبدحسننور-1

  .10 ص
  .116ص سابق،مرجعرمول،خالد-2
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 الـدعوى لقبـولأساسیاشرطا ذلك ریعتبحیثعلیه،الموقوفصفةفیهتتوفر أن المدعيمن

.وسماعها

بوقـفللمطالبـةالقضـاء، إلـى اللجوء في بالأوقافالمكلفةالسلطة أو للناظریحقكما

  .الوقفي الملك على الاعتداء

 فــإن الوقفیــة،الأمــوال فــي المتــدخلینبــینتحــدثالتــيالخلافــاتأســبابكانــتومهمــا

 لـــه الوقـــف بإعتبـــارالنـــاظر، وهـــو فیهـــاأساســـیا طرفـــا متضـــمنةتكـــونالقضـــاءأمـــامالمنازعـــة

 أطرافـا یكونـوا أن الوقـف مـنللمسـتفیدینیحـق ولا النـاظرالقضـاءأمـامیمثلـهمعنویـةشخصیة

.1علیهنظاراعینوا قد كانوا إذا ألا الوقف أصل في

الوقفیةالمنازعة أطراف: الثانيالمطلب

یصــبحانالحالــة هــذه فــي لحلــه،المحكمــة إلــى یلجــآن قــد نزاعــاشخصــانیواجــهعنــدما

وبالتـاليعلیـه،المـدعى دور الآخـریتـولىبینمـاالمدعي، دور أحدهمایأخذحیثمتقاضیین،

إجــراءاتخــلالمــنأخــرى أطرافــا لتشــملالخصــومة هــذه تتوســع وقــد بینهمــا،الخصــومةتنشــأ

.2التدخل أو الإدخال

 لأركـان وفقـا النـزاع أطـراف تظهـرالوقفیـة،بـالأملاكالمتعلقةالقضائیةالمنازعات وفي

یكــونأخــرىحــالات وفــي المنازعــة فــي طرفــا والنــاظر الواقــف یكــون أن یمكــنحیــثالوقــف،

المنازعــة فــي طــرفینوالغیــرالنــاظرأیضــایكــو وقــد المنازعــة، طرفــا علــیهموالموقــوفالنــاظر

.القضائیة

القضائیةالمنازعة طرفا والواقف الناظر:الأول الفرع

مؤسسـةلصـالحمعینـا عقارا الواقف یوقف كأن الوقف،بأصلتتعلقالمنازعة نتكو  قد

مثـل فـي وقفـه، ن التراجع في الواقف یرغب قد الوقت مروروبعدلإدارته،ناظراویعینخیریة

.القضائیة الدعوى طرفي والناظر الواقف یكونالحالات هذه

  .157-156ص سابق،مرجععمار،بنصوریة زردوم -1
  .270 ص، 1995الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائري،القضائيالقانونحة،ملبنالغوثي-2
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مـن261للمـادة وفقـا وتسـییره، فالوقـ بـإدارةیتعلقفیماالمنازعاتتنشأ ان یمكنكما

شـــروطیحـــدد الـــذي 98/381 التنفیـــذيالمرســـوممـــن122والمـــادة 10/91 الأوقـــاف قـــانون

 الـــوقفي الملـــكبـــإدارةالنـــاظریكلـــفذلـــك،وكیفیـــاتوحمایتهـــاوتســـییرهاالوقفیـــةالأمـــلاك إدارة

 إلــى فیســعىماتــه،بالتزاأخــل قــد النــاظر أن الواقــف یــرى قــد ذلــك ومــعمباشــر،بشــكلوتســییره

انـهاعتقـد إذا الواقـف ضـدقضـائیة دعـوى النـاظریرفـع قـد أخـرىناحیـةومـنواسـتبداله، عزله

.3منصبه في البقاء إلى ویسعىواستثماره الوقف لإدارة صالح

القضائیةالمنازعة طرفا علیهموالموقوفالناظر:الثاني الفرع

المعتمــد،النــاظریمــارس"98/381التنفیــذيالمرســوممــن14المــادةلــنصطبقــا

ویعتبـرالمرسـوم، هـذا لأحكـامطبقا الواقف شروطحسبمهامهالخاص، الوقفي الملكلرعایة

"بالأوقــافالمكلفــةالســلطةأمــام وكــذا ذلــك،اشــترط إن والواقــف علیــهالموقــوفأمــاممســؤولا

الموقــوف وهــم بــهحــقأ هــم مــن علــى ریعــهوتوزیــع الوقــف إدارة عــن مســؤولاباعتبــارهفالنــاظر

النــاظر،قبــلمــنحقــوقهم علــى اعتــداء أو انتهــاك أي فــإن الاعتبــارأصــحابولأنهــمعلــیهم،

.الانتهاك هذا بانتهاءللمطالبةالناظرضدقضائیة دعوى رفع علیهمللموقوفیحق

القضائیةالمنازعة طرفا بالأوقافالمكلفةوالسلطةالناظر:الثالث الفرع

 وزارة وهـي بالأوقـافالمكلفـةالسـلطةعـاتق علـى الأوقـاف علـى شـرافالإ مسؤولیةتقع

 فـي الكاملـةالسـلطة لـه والـذي بتسییرها،المكلفالوزیریقودهاالتيالأوقاف،الدینیةالشؤون

السـابقالتنفیـذيالمرسـوممـن21للمـادةطبقـا وذلـك ،4النـاظرمهامإسقاط أو إعفاء أو إنهاء

حـــدودتجـــاوزالـــوزیر أن و مشـــروعغیـــر القـــرار هـــذا أن النـــاظراعتبـــارحالـــة فـــي و الـــذكر،

ضــدقضــائیة دعــوى رفــع لــه یحــقالضــرر، لــه ســببممــا عادلــة غیــر قــرارات بإصــدارهسـلطته

  .91/10 الأوقاف قانونمن26المادة رینظ-1
.98/381التنفیذيالمرسوممن12المادةینظر-2
  .72 ص سابق،مرجعرضا،مزهودي-3
  .59 ص ،2010الجزائر،،03 ط والإداریة،المدنیةالإجراءاتقانون في الأساسیةالمبادئحسین،فریجه-4
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والـوزیرمـدعىبصـفتهالنـاظرالنـزاع طرفـي یكـونوهناالقرار، هذا بإلغاءفیهایطالبهالوزیر

.علیهمدعىبصفتهبالأوقافالمكلف

القضائیةالمنازعة طرفا والغیرالناظر:الرابع الفرع

بــالوقف،مباشــرة علاقــة یمتلــك لا طــرف أي بأنــهالغیــریعــرفبالأوقــاف،یتعلــقفیمــا

 أو فـردا الغیـر هـذا یكـون أن یمكـنكمـابالأوقـاف،المكلفـةوالسـلطةعلـیهموالموقـوف كالواقف

للقـــانونیخضـــعخاصـــا وأ الإداري للقـــانونیخضـــع أي النـــاسعامـــةمـــن كـــان ســـواءشخصـــا

قــانونينــزاع فــي طرفــا یصــبح أن للغیــریمكــنالقانونیــة،طبیعتــه عــن النظــرفــبغضالخــاص،

.الوقفیةالممتلكاتتسییر أو بإدارةیتعلقفیما الوقف ناظرمع

 إذا قضـائيحكم في یكمنالنهائيالحل فإن الوقفیة،الممتلكات على التعديحالة في

اســتثماربشــأنتفــاهمســوءنشــوءحالــة فــي وبالمثــل،النــزاع، فــك يفــ الودیــةالمســاعيفشــلت

النــزاع، هــذا لفــض القضــاء إلــى اللجــوءیــتمودي،حــل إلــى التوصــلیــتم ولــم الوقفیــةالأمــلاك

والمصـلحةالصـفة الأطـراف فـي ویشـترطوالغیـر،النـاظر هـم هنـاالخصـومة طرفـا یكونحیث

نصــتوالتــي،1والإداریــةالمدنیــةالإجــراءات ونقــانمــن13للمــادةطبقــا وذلــك الأهلیــة، وكــذا

محتملــة أو قائمــةمصــلحة ولــه صــفة، لــه تكــن لــم مــاالتقاضــيشــخص، لأي یجــوز لا"  علــى

یثیـركمـا.علیـهالمـدعى أو المـدعي فـي الصـفةانعدامتلقائیامنالقاضيیثیر.القانونیقرها

 علــى القــانوننفــسمــن642المــادة تأكــد كمــا"القــانوناشــترطهمــا إذا الإذن انعــدامتلقائیــا

  .الأطراف أهلیةوجودضرورة

  .الذكر السابقوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن13المادةینظر-1
حیـثمـنوالإجـراءاتالقضـائیة،غیـر العقـود بطـلانحـالات"  علـى وإداریـةمدنیـةإجـراءاتقـانونمن64المادةتنص-2

الشـخصلممثـلالتفویض أو الأهلیةانعدام-2للخصوم،الأهلیةنعداما-1: یأتيفیماالحصرسبیل على محددةموضوعها

."الطبیعي أو المعنوي
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العقاریةالمنازعةموضوع:الثالثالمطلب

المطلـب هـذا وفـي الإسـلامیة، الأوقـاف تـاریخمنیتجزأ لا جزءاالوقفیةالمنازعاتتعد

:الآتيك وهي الوقفیةبالأملاكالمتعلقةوالشائعةالقانونیةالمنازعاتمواضیع إلى سنتطرق

  الوقف محلموضوعهایكونالتيالمنازعة:الأول الفرع

عرضـــةمنـــافع، أو منقـــولات أو عقـــارات كانـــتســـواءالمختلفـــة،بأنواعهـــا الأوقـــاف تعـــد

العالیـةالمادیـةلقیمتهـانظـراوالمبـاني،الزراعیـةكالأراضيالعقاریة الأوقاف سیما لا للاستلاء

:نذكر الوقف بمحلالمتعلقةالشائعةالنزاعاتبینومنوالاجتماعي،الاقتصادي ودورها

كالبیع الوقف في تصرف أي الأوقاف قانونحظرحیثالوقفي،الملك في التصرفإبطال-

المحكمــة قــرار فــي جــاءكمــا،10/91 الأوقــاف قــانونمــن23للمــادة وقفــا وذلــك التنــازل، أو

وقانونــاشــرعاالمقــررمــنأنــه،1997/07/16 فــي الصــادر 157310 رقــم الملــف فــي العلیــا

 أو الهبـة أو بـالبیعسـواءللملكیـةنـاقلاتصـرفبـأيفیهاالتصرفیجوز لا المحبسةالعین أن

 الطــــاعن طلــــب عــــن تغاضــــتالاســــتئنافجهــــة أن الحــــالقضــــیة فــــي تبــــینمــــا و غیرهمــــا،

 فرغالمالبیع هذا تصححوراحتالمحبسة الأرض على الوارد البیعإبطالإلالراميالأساسي

 قــد یكونــون فعلــوا كمــابقــرارهمالقضــاة فــإن محبســة،بــأرضتعلقــهمــنبــالرغمالشــهرة عقــد فــي

.1قرارهم نقضیستوجبمماالإسلامیةالشریعةأحكاموخرقواالقانونتطبیقأساءوا

 هــذه ولمعالجــةتملكــه، أو بحیازتــه الادعــاء مثــلالاســتلاءمحــاولاتمــن الــوقفي المــالحمایــة-

والتــيلحمایتــهقانونیــةوســائلالجزائــريالمشــرعوضــعالوقفیــة،الممتلكــات لــىع الإعتــداءات

.الجدیدةالأعمال وقف ودعوى التعرضمنع دعوى الحیازة،استرداد دعوى في تتمثل

 1994/03/30 فــي قــرار العلیــابالمحكمــةالمدنیــة الغرفــة أصــدرتالصــدد هــذا وفــي 

 قـــرار فـــي) خ ح ق( علیــهالمـــدعىضـــد) أ ق( المــدعيمـــنمقـــدم طعــن بـــرفضقضـــى الــذي

المدعى دعوى برفضالملحعینمحكمةحكمأید الذي بمسیلةالقضاءمجلس

 ص ،1997لسـنة،01 عـدد قضـائیةمجلـةالعلیـا،المحكمـة عـن ،1997/07/16بتاریخالصادر 157310 رقم قرار -1

34.
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أنـهالمحكمـةأسست وقد لأخیه،الوحید الوارث أنهبحجة أرض بقطعةللمطالبة) أ ق(

التأبیـــدوجـــه علـــى شـــخص لأي التملـــك عـــن المـــالحـــبس هـــو الوقـــف أن قانونـــاالمقـــررمـــن

یكـون أن علـى حیاتـهمـدةالمحـبسالشـيءبمنفعـةیحتفظ أن للواقف یجوزأنه إلا والتصدیق،

أسسـواالموضـوعقضـاة أن الحالقضیةمنوالمثبتالمعنیة،الجهة إلى ذلك بعد الوقف مال

فـانهمأخیهللمرحومالوحید الوارث أنهفیها ادعى التيالطاعن، دعوى برفضالقاضي قرارهم

ملكیــة، دعــوى أو تملــكمحــلیكــون أن یمكــن لا المحــبسالمــال لأن ،القــانونبتطبیــقالتزمــوا

.1الطعن رفض معهیتعینمما

  الوقف ریعموضوعهایكونالتيالمنازعات:الثاني الفرع

 عقــارات أو أمــوالاســتثمار عــن ینــتج الــذي العائــد أو الــدخل هــو الوقــف،بریــعیقصــد

 وهــم المســتفیدین، علــى ریعــهبتوزیــع وقــفال إدارة عــن المســؤولالنــاظریتــولىوبــدورهالوقــف،

ـــیهمالموقـــوف ولشـــروط الوقـــف عقـــد فـــي محـــدد هـــو لمـــا وفقـــا علیهـــا،الموقـــوفالجهـــة أو عل

  .الواقف

المســتحقین، علــى ریعــهتوزیــع فــي مســؤولیتهیتجاهــل أو الوقــف علــى النــاظریهمــل قــد

التـيللشـروط وفقـا توزیعـه في یخطئ أو الموقوفة،العینصیانةبحجةإیاهمنحهمیرفض وقد

یـرفض قـد كمـاالأنثیـین،حـظمثل للذكر یوزعه أو الإناثمثل الذكور فیمنحالواقف،وضعها

.مستفیدكلحصةحدد الواقف أن رغم للمتزوجاتمنحه

 106904 رقـم قـرار العلیابالمحكمةالشخصیةالأحوال غرفة أصدرتالصدد هذا في

المؤســـس–الحـــبس عقـــد فـــي اشـــترطمتـــىنـــهبأقضـــتالتـــي1994/07/19بتـــاریخالصـــادر

،03 العـدد قضـائیة،مجلةالعلیا، ةبالمحكمالمدنیة الغرفة عن ،30/03/1994 في تاریخالصادر 109957 رقم قرار -1

.39،40،41 ص ،1994لسنة
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القضــاءیجــوز لا فإنــهمطلقــات، كــن إذا إلا المتزوجــاتالبنــاتانتفــاع عــدم_ الحنفــيللمــذهب

.1ذلك بخلاف

یمكــنودي،اتفــاق إلــى الوقــف علــى والنـاظرالمســتحقینیتوصــل لــم إذا الحالــة هــذ فـي

الالتــزام علــى النــاظربإجبــارللمطالبــةقضــائیة دعــوى برفــعالقضــاء، إلــى اللجــوءللمســتحقین

  .الواقف لشروططبقا الوقف ریعبتوزیع

ریـــعالنـــاظریصـــرف قـــد العامـــة الأوقـــاف فـــي أمـــاالخاصـــة، الأوقـــاف بخصـــوص هـــذا

.شرعيمبرر أي دون وذلك الوقف عقد في الواقف حددهاالتيتلكغیرجهة على الوقف

  لوقفا إدارة موضوعهایكونالتيالمنازعات:الثالث الفرع

 فـي وتتمثـلشـیوعا،المنازعـاتأنـواعأكثـرمـن الوقـف بـإدارةالمتعلقـةالمنازعاتتعتبر

 إلـى بالإضافةوالأوقاف،الدینیةالشؤونوزیرمنبقرار الوقف ناظرفیهایعزلالتيالحالات

بنـاظراسـتخلافهبهـدف الوقف منالمستفیدینمن طلب على بناء الوقف ناظریعزل قد ذلك

  .الوقفي للملكتسییره أو إدارتهسوءبسبب أو آخر،

العــزل هــذا كــان إذا والأوقــاف،الدینیــةالشــؤونوزیــرمــنبقــرارالنــاظرعــزلحالــة فــي

 رفـض فـإذا بعزلـه، وقـام عینـه الـذي نفسـهالـوزیر إلـى الـتظلم لـه یحقالناظر،نظر في تعسفیاّ 

القضـــاء إلـــى اللجـــوءلمعـــزولا للنـــاظریحـــقالمحــدد،الأجـــلخـــلال قـــراره عـــن التراجـــعالــوزیر

 قـرار الغـاء علـى منصـباالحالـة هـذه فـي الـدعوى موضـوعویكونالعزل، قرار لإلغاء المختص

.والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن229-230للمواد وفقا الوزاري العزل

العــزل هــذا كــان إذا والأوقــاف،الدینیــةالشــؤونوزیــرمــنبقــرارالنــاظرعــزلحالــة فــي

 رفـض فـإذا بعزلـه، وقـام عینـه الـذي نفسـهالـوزیر إلـى الـتظلم لـه یحقالناظر،نظر في فیاّ تعس

القضـــاء إلـــى اللجـــوءالمعـــزولللنـــاظریحـــقالمحــدد،الأجـــلخـــلال قـــراره عـــن التراجـــعالــوزیر

القضــائیةالمجلــةالعلیــا،بالمحكمــةالشخصــیةالأحــوال غرفــة عــن 19/ 1994/07 بتــاریخالصــادر 109604رقــم قــرار -1

.1994لسنة 03 العدد
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 قـرار إلغـاء علـى منصـباالحالـة هـذه فـي الـدعوى موضـوعویكونالعزل، قرار لإلغاء المختص

.1والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن229-230للمواد فقاو  الوزاري العزل

بغیـره،واسـتخلافهالنـاظربتنحیـةالقضـاءمـن الوقـف مـنالمسـتفیدین طلـب حالة وفي 

ویكـونالغـرض، لهـذا قضـائیة دعـوى رفـع لهـم یحـقالوقـف،لأمـلاكتسـییرهسـوءبسـبب وذلك

.تغیره أو الناظر إزالة هو الدوى موضوع

بـإدارةیتعلـقمعـین قـرار اتخـاذحـولواخـتلافهمالنظـارفیهـایتعـدد قـد التـي لةالحا وفي

یملــك الــذي مــنهممــنلتحدیــدالقضــاء إلــى مــنهم عــدد أو أحــدهمیلجــأفهنــاواســتثماره، الوقــف

.2علیهمالموقوفومصلحة الوقف لأحكاموالموافقالأسلم القرار سلطة

  .41 ص سابق،مرجعبوضیاف، الرزاق عبد-1
  .159 ص سابق،مرجععمار،بن زردوم صوریة-2
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الوقفیةالمنازعات يف القضائيالاختصاصمجال:الثانيالمبحث

للجهـات الدولـة تخولهـاالتـيالسـلطةالقضـاء،ولایـة أو القضـائيبالاختصـاصیقصـد

ـــهنـــصلمـــا وفقـــا علیهـــاالمعروضـــةالمنازعـــات فـــي للفصـــلالقضـــائیة وینقســـم.1القـــانونعلی

ـــى القضـــائيالاختصـــاص المكـــانيالتواجـــدبحســـبیكـــونالأولفالقســـمرئیســـیین،نـــوعیین إل

المعروضـةالقضـایانوعیـةبحسـبیكونالثانيالقسماماالمحلي،الاختصاصسمىویللنزاع

یســــمىمــــا وهــــو الإداریــــةالمحــــاكم أو المدنیــــةالمحــــاكممثــــلالقضــــاء،أقســــاممختلــــف علــــى

.النوعيبالاختصاص

توزیـعلضـمانواللـوائح،القـوانینخـلالمـنالقضـائيالاختصـاص قواعد الدولة وتحدد

.للمتقاضیین العدالة إلى الوصولوتسهیلائیةالقضللسلطةعادل

  وقفي؟ ملكموضوعهامنازعة في الفصل في المختصةالقضائیةالجهة هي فما

النوعيالاختصاص:الأولالمطلب

ســواءالمختلفــة،القضــائیةالجهــات علــى الــدعاوى توزیــعالنــوعي،بالاختصــاصیقصــد

 عــن النظــربغــضوموضــوعها، لــدعوىا طبیعــةبحســب وذلــك إداریــة أو عادیــةمحــاكمكانــت

.2فیهاالنزاعقیمة أو فیه وقعت الذي المكان

معرفــةالوقــف،منازعــات إلــى النظــر فــي القضــائیةللجهــةالنــوعيالاختصــاصیتطلــب

مـنشـكل فهو خاصةبمیزةیتمتع الوقف لان وذلك وتسییرها، الوقف أملاكطبیعة في عمیقة

یجــوز ولا والدینیــة،الخیریــة للأغــراض الفوائــدتقــدیم يفــ تســتمرالتــيالجاریــةالصــدقةاشــكال

ـــة قواعـــد وفـــق الا فیـــهالتصـــرف ـــذلك خاصـــة،قانونی  فـــي النظـــر فـــي المختصـــةالجهـــة فـــان ل

  .21 ص سابق،مرجعملحة،بنالغوثي-1
الجزائــر،والتوزیــع،للنشــرنومیــدیا دار ،1 ج والإداریــة،المدنیــةالإجــراءاتقــانونشــرح فــي الوســیطصــنبوره،بــنخلیــل-2

  .89 ص ،2010
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الفصــلمــنتــتمكنحتــى الوقــف طبیعــة فهــم فــي القــدرة لهــا تكــون ان یجــب الوقــف منازعــات

.1فیها

الوقفیة كالأملا لمنازعات العادي القضاءاختصاص:الأول الفرع

بـــالحقوقالمتعلقـــة2العادیـــةالوقفیـــةالمنازعـــات فـــي بالفصـــلالعادیـــةالمحـــاكمتخـــتص

المتعلقـةالمنازعـاتبینمـافیـهللفصـلالمـدنيللقسـمالاختصـاص هـذا ویعـودوالعقاریة،المالیة

الابتدائیــة،بالمحــاكمالشخصــیةالأحــوالقســماختصــاصمــن فهــي بطلانــه أو الوقــف بصــحة

 إذا مــاحالـة فـي امـاالاســرة،وقـانونالإسـلامیةالشـریعةاحكـام إلــى بـالرجوعفیهـالالفصـویـتم

مكــانالابتدائیــةبالمحكمــة العقــاري القســمامــام الــدعوى فترفــعموقوفــا عقــارا النــزاعمحــل كــان

.3العقار تواجد

 االله ملـــك وهـــي ومنـــافع،ومنقـــولات عقـــارات مـــنتتكـــونأمـــوالاالوقفیـــةالأمـــلاكتعتبـــر

للأشــخاصملكــالــیس الوقــف"  علــى نصــتالتــي الأوقــاف قــانونمــن05للمــادةطبقــا ىتعــال

الوقفیـةالمنازعـات فـي النـوعيالاختصـاص فـان ذلـك، علـى وبناء"الاعتباریین ولا الطبیعیین

800والمـادة،4المـدنيالقانونمن49المادةوبموجبالمدني،القضاءاختصاصضمنیقع

تخــرج الوقــف بملكیــةالمتعلقــةالوقفیــةالمنازعــات فــان والإداریــة،دنیــةالمالإجــراءاتقــانونمــن

المحــــاكم أي العــــادي،القضــــاءاختصــــاصمــــنتصــــبح و الإداري القضــــاءاختصــــاص عــــن

 فـي الأقسـام هـذه تفصـل و القضـائیة،بالمجـالس الغـرف و الأولـى الدرجةمستوى على العادیة

المجلـس فـي لهـا المقابلـةالقضـائیةالجهـةامـام فللاسـتئناقابلـةابتدائیةبأحكام الوقف دعاوى

  .235 ص سابق،مرجعاستثمارها،وسبل الوقف أموال إدارة بوضیاف، الرزاق عبد-1
  .16 ص ،2002الجزائر،هومة، دار العقاریة،المنازعاتباشا، رعمحمديلیلى، زروقي -2
  .91/10 الأوقاف قانونمن05المادةینظر-3
 ذات العمومیةالمؤسساتالبلدیة،الولایة،الدولة،: هي الاعتباریةالأشخاص"  على المدنيالقانونمن49المادةتنص-4

یمنحهـــاأمـــوال أو أشـــخاصمـــنمجموعـــةكـــلالوقــف،والمؤسســـات،معیـــاتالجوالتجاریـــة،المدنیـــة،الشـــركاتاداري،طــابع

."قانونیةشخصیةالقانون
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تخــــتصحیــــثالعلیــــاالمحكمــــةامــــام للطعــــن قابلــــةبــــدورهاالتــــي و ،ثانیــــةكدرجــــةالقضــــائي

.العقاریة الغرفة أو المدنیة الغرفة فیهابالفصل

بالمـــــالوالانتفـــــاعبالحیـــــازةالمتعلقـــــةللمنازعـــــاتالنـــــوعيالاختصـــــاصیخـــــصفیمـــــا

للمــادة وفقــا العقــاري القاضــي إلــى العقــار حالــة وفــي المــدني،القاضــي لــىإ فیــؤولالموقــوف،

 علـى العقـاري القسـمینظـر"  علـى نصتالتيوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونمن5121

:الأتیةالقضایا في الخصوص

.العینیةوالتأمیناتالأخرىالعینیةوالحقوقالملكیةحق في-

.السكنوحقالاستغلالوحقالاستعمالوحقالانتفاعوحقوالتقادمالحیازة في-

.العقاریةالترقیةنشاط في-

.الشیوع على والملكیةالمبنیة للعقارات المشتركةالملكیة في-

.العقاریةالملكیةاثبات في-

.الشفعة في-

.بالعقاراتالمتعلقةوالوصایاالهبات في-

.الانتفاعوحقالملكیة عن التنازل في-

.المعالموتحدیدلقسمةا في-

.المهنیةوالمحلاتسكناتایجار في-

".الفلاحیةالإیجارات في-

صـــــــاحبة هــــــي للمحــــــاكم،التابعــــــةالعقاریــــــةالأقســـــــام أن المــــــادةخــــــلالمــــــنیتضــــــح

أمـاكنبإیجـارالامـرتعلـقسـواءالإیجاریـةالمنازعـات فـي النظـر فـي الفصل في الاختصاص

.فلاحیةأراضيتأجیر أو حرفیة، أو مهنیةمحلاتایجار أو سكنیة،

.والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن512المادةینظر -1
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النـاظر هـو والأوقـاف الدینیـةالشؤونوزیر فإن الوقفیة،الأملاكوتسییر لإدارة بالنسبة

المســــتوى علــــى نوابــــه أو الأوقــــاف مــــدیري إلــــى اختصاصــــاتهبعــــضیفــــوض وقــــد لهــــا، العــــام

الأمــــلاكنـــاظر إلـــى أو المحلــــيالمســـتوى علـــى الأوقـــاف وكیــــل إلـــى أو الـــولائي أو المركـــزي

لأنهـاالوقفیـة،الأمـلاكیمثـلبـلالـدور، هذا في الدولة یمثل لا الوزیر فان ذلك،ومعالوقفیة،

تقــعالوقفیـةالمنازعــات فـان وبالتــاليالدولـة،میزانیــة عـن مســتقلةومیزانیتهـا للدولــة ملكـالیسـت

  .الإداري القضاءاختصاص في تدخل ولا العادي القضاءاختصاصضمن

ممــثلابصــفتهتصـرف قــد یعتبـرفانــهالوقـف،بــإدارةیتعلـق عقــدا الـوزیرابــرم إذا وعلیـه

مــالاباعتبــاره الوقــف لخصوصــیةونظــراالمــدني،للقضــاءفیــهالمنازعــاتوتخضــعللأوقــاف،

 إلـى یعـود الوقـف بعائلـةالمتعلـقالنزاع فان علیها،الموقوفوالجهاتعلیهمبالموقوفخاصا

.1بشأنهالمتعلقةالمنازعات في للفصلصالحا الإداري قضاءال یكون ولا العادي،القضاء

الوقفیةالأملاكمنازعات في الإداري القضاءاختصاص:الثاني الفرع

مــن800للمــادةطبقــا فــإن الجزائــري،المشــرعبــهاخــذ الــذي العضــويبالمعیــاراعمــالا

العامــةالولایــةجهــات هــي الإداریــةالمحــاكم ان ،09/08والإداریــةالمدنیــةالإجــراءاتقــانون

جمیـــع فـــي للاســـتئنافقابـــلبحكـــمدرجـــةأول فـــي بالفصـــلوتخـــتصالإداریـــةالمنازعـــات فـــي

الصــبغة ذات العمومیــةالمؤسســاتاحــدى أو البلدیــة أو الولایــة أو الدولــة تكــونالتــيالقضــایا،

 الا جاوزهـاتیمكـن لا أي الأسـاسحجـروبمثابـةعامة القاعدة هذه وتعتبرفیها، طرفا الإداریة

.منه802المادة في علیهانصمعینةحالاتالمشرعاستثنى إذا

بالفصــل كــذلك تخــتصالإداریــةالمحــاكم فــإن القــانوننفــسمــن801للمــادةواســتنادا

  :في

ـــدعاوى الإداریـــة القـــرارات الغـــاء دعـــاوى-  للقـــرارات المشـــروعیةفحـــص ودعـــاوى التفســـیریة وال

  :عن الصادرة

 العــدد والسیاســیة،القانونیــة العلــوم فــي الباحــثمجلــةالوقفیــة، الــدعاوى نظــر فــي القضــائيالاختصــاصطــارق،عیســاوي-1

  .60-59 ص ،2020اهراس،سوقمساعدیة،الشریفمحمدجامعة،03
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الولایةمستوى على للدولة الممركزةغیروالمصالحالولایة-

الأخرىالإداریةوالمصالحالبلدیة-

الإداریةالصبغة ذات المحلیةالعمومیةالمؤسسات-

الكاملالقضاء دعاوى-

".خاصةنصوصبموجب لها المخولةالقضایا-

 فـي أنـهمنهـا الأولـى الفقـرة فـي الـذكر،السـابقالقـانونمـن8081المادةأوضحتكما

أنـــهیعنـــي وهـــذا الدولـــة،مجلـــس إلـــى یحـــالإداریتـــینمحكمتـــینبـــینالاختصـــاصتنـــازع الـــةح

مجلـــس فـــإن معینـــةقضـــیة فـــي النظـــر فـــي اختصاصـــهمامختلفتـــانإداریتـــانمحكمتـــان ادعـــت

.النزاع هذا ستحسمالتيالجهة هو الدولة

نــازعتحالــة فــي أنــهالــنصمــنالثانیــة الفقــرة فــي أیضــاأوضــحتذلــك، إلــى بالإضــافة

بغرفـةالأخیـر لهـذا یؤولالاختصاص فإن الدولة،ومجلسالإداریةالمحكمةبینالاختصاص

.مجتمعة

طبیعـــة ذات اعتبارهـــایمكـــن لا الوقفیـــة،بـــالأملاكالمتعلقـــةالمنازعـــاتبخصـــوصامـــا

عنـهینـوبمـن أو والأوقـاف،الدینیـةالشـؤونوزیـربـه قـام الـذي التصـرف كان إذا فقط إداریة

ــــابتصــــرفا اســــتثمار أو غرضــــهاتغییــــر أو الوقفیــــة العقــــارات بیــــع أو كتــــأجیرمــــدنیا، أو إداری

قابــلبحكــمیكــونفیهــاوالفصــلالمختصــةالإداریــةالمحــاكمأمــام الــدعوى هــذه فترفــع.أموالهــا

  .الدولة مجلسامامللاستئناف

الاختصــــاصیكــــون والأوقـــاف الدینیــــةالشـــؤونوزیــــرفیهـــایكــــونالتـــي الــــدعاوى ففـــي

:كالاتي

مـنشـخصفیعـدالدولـة،ولحسـابباسـمیعمـل أي والسـیادةالسلطةبمظهرالوزیر ظهر إذا-

.مركزیةسلطةباعتباره الدولة مجلسامام الدعوى فترفعالعام،القانونأشخاص

"الاتـي علـى وإداریـةمدنیـةإجـراءاتقـانونمـن808المادةتنص-1 محكمتـینبـینالاختصـاصتنـازع فـي الفصـلیـؤول:

  ."الدولة مجلس إلى إداریتین
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 أو مـــدعیا كـــان ســـواءالقـــول،ســـبقكمـــاوالســـیادةالســـلطةبمظهـــریظهـــر لـــم إذا امـــا-

مـثلا،المختصـة،العادیـةالمحكمـة إلـى تحـالفیهـا طرفـا یكـون يالتالقضیة فان علیه،مدعى

 فـي یفشـل فقـد الشخصـیة،لمصـالحةعائداتـهاستغل أو الوقف إدارة في الوقف ناظراساء إذا

.1علیهكمدعىبلالسیادة أو السلطةبمظهریظهر لا الحالة هذه في بالتزاماته، الوفاء

  للوقف المحليالاختصاص:الثانيالمطلب

تقــعالتــي الــدعاوى فــي بــالنظرالمحكمــةاختصــاصبانــهالمحلــيالاختصــاصیعــرف

 فـي المحلـيالاختصـاصیثیـر لا النوعي،الاختصاص عكس وعلى الجغرافي،موقعهاضمن

یتحــددالمحلــيالاختصــاص ان إلــى ذلــك ویرجــعإشــكالیات، أو صــعوبات أي الوقــف قضــایا

.2العادي القضاءختصاصا ضمنتدخلالتيالنزاعاتطبیعة على بناءا

القســــم هـــي فیهـــاالفصـــل فـــي المختصـــةالجهــــة فـــان بالعقـــاریتعلـــقالنـــزاع كـــان فـــاذا

المــادةلــنصاســتناداالوقــف، عقــار اختصاصــهابــدائرةیقــعالتــيبالمحكمــةالموجــودالعقــاري،

محـــلاختصاصـــهادائـــرة فـــي یقـــعالتـــيالمختصـــةالمحـــاكمتتـــولى"3الأوقـــاف قـــانونمـــن48

."الوقفیةبالأملاكالمتعلقةالمنازعات في النظرالوقف،

 أو عقـــارا أو منقـــولا الوقـــف محـــل كـــان إذا مـــاطبیعـــةتحـــدد لـــم المحـــاكم هـــذه ان غیـــر

للمحـــاكمالمحلـــيبالاختصـــاصالمتعلقـــةالعامـــة القواعـــد إلـــى الرجـــوعاســـتوجبممـــامنفعـــة،

.والإداریةلمدنیةا الإجراءاتقانونمواد في علیهاالمنصوصالقضائیةوالمجالس

  عقار الوقف محل:الأول الفرع

والأراضـيالمنـازلمثـلالوقفیـةالعقاریـةبـالأملاكالمتعلقـة الـدعاوى ترفعللقانون، وفقا

404المـادةنصـتحیثالعقار،اختصاصهابدائرةیقعالتيالمحكمةاماموغیرها،والمساجد

- 312 ص نشر،سنةبدوننان،لببیروت،العربیة،النهضة دار والقانون،الإسلامیةالشریعة في الوقف یكن، زهدي -1

313.
  .21 ص ،2011الجزائر،هومة، دار الوقفیة،للأملاكالقانونيالنظامموسى،بودهان-2
  .91/10 الأوقاف قانونمن48المادة رینظ-3
.والإداریةالمدنیةإجراءاتقانونمن37،38،40،46الموادینظر -4
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المــواد فــي ورد عمــافضــلا" ان علــى لــىالأو  فقرتهــا فــي وإداریــةمدنیــةإجــراءاتقــانونمــن

:سواها دون ادناهالمبینةالقضائیةالجهاتامام الدعاوى ترفعالقانون، هذا من 46و38و37

التجاریــةفیهــابمــاالإیجــارات دعــاوى أو بالعقــار،المتعلقــةالأشــغال أو العقاریــة،المــواد فــي-

دائــرة فــي یقــعالتــيالمحكمــةامــامومیــة،العمبالأشــغالالمتعلقــة والــدعاوى بالعقــارات،المتعلقــة

."الاشغالتنفیذمكاناختصاصهادائرة في یقعالتيالمحكمة أو العقار،اختصاصها

 هـــي العقـــار إلـــى الأقـــرب المحكمـــة ان یفتـــرض والـــذي المحلیـــة،مبـــدا إلـــى ذلـــك ویرجـــع

العقاریــةالنزاعــات فــي للفصــلأفضــلوضــع فــي تكــونوبالتــاليوتاریخــهبظرفــهدرایــةالأكثــر

ـــة، ـــد كـــذلك الوقفی یضـــمنالوقـــف،مـــل العقـــار موقـــع علـــى بنـــاءالقضـــائيالاختصـــاصتحدی

  .عادلة قضائیةاجراءات

منقول الوقف محل:الثاني الفرع

بــدائرتهایقــعالتــيللمحكمــةینعقــدالاختصــاص فــان منقــولا، الوقــف محــل كــان مــاحالـة

قـانونمـن37المـادة كـذلك أعـلاه، وقـافالأ قانونمن481للمادةطبقا وذلك المنقول،موقع

بــدائرةیقــعالتــيالقضــائیةللجهــةالإقلیمــيالاختصــاصیــؤولبحیــثوإداریــة،مدنیــةإجــراءات

.2الأخیر هذا مصلحةمراعاةمععلیه،المدعىموطناختصاصها

التــيالقضــائیةللجهــةالاختصــاصیعــودمعــروف،مــوطنعلیــهللمــدعيیكــن لــم فــان

ـــه،مـــوطناخـــرفیهـــایقـــع ـــارحالـــة وفـــي ل للجهـــةالإقلیمـــيالاختصـــاصیـــؤولمـــوطن،اختی

  .ذلك خلاف على القانونینص لم ماالمختار،الموطنفیهایقعالتيالقضائیة

المحكمــةامــام الــدعوى یرفــعبــانالاختیــارفللمــدعيعلــیهم،المــدعىتعــددحالــة وفــي

حالـة فـي" علـى نصـتوالتـيالقـانوننفـسمـن38للمادةاستنادامنهم، أي دائرتها في الواقع

  .الذكر بقالسا الأوقاف قانونمن48المادة رینظ-1
الإداریـة، والعلـوم الحقـوقكلیـةالمتخصصـة،العلیـاالدراسـاتشـهادةلنیـلبحـثللوقف،القانونيالنظاماحمد،حططاش-2

  .20 ص ،2005/2004عكنون،بن
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ــــیهم،المــــدعىتعــــدد دائــــرة فــــي یقــــعالتــــيالقضــــائیةللجهــــةالإقلیمــــيالاختصــــاصیــــؤولعل

."أحدهمموطناختصاصها

 فــي المتعــددینعلــیهمالمــدعىضــدطلباتــهجمــع علــى المــدعيتشــجیعهنــا،والحكمــة

.1واحدةمحكمةامامواحدةمحاكمة

  الوقف منازعات في للإثباتالقضائیةالجهاتامامالمتبعةالإجراءات:الثالثالمطلب

 وذلــك والخاصــة،العامــةالوقفیــةللأمــلاكالقــانونيالممثــلالدینیــةالشــؤون وزارة تعتبــر

ــــذي والمــــتمم،المعــــدل 90/10 رقــــم الأوقــــاف قــــانونبموجــــب ــــى یســــتند ال ــــادئ إل الشــــریعةمب

 أدت ممــاوســلب،نهــبمــنانتهاكــات لعــدة الأمــلاك هــذه تعرضــت فقــد ذلــك،ومــعالإســلامیة،

.منهاالعدید فقدان إلى التجاوزات هذه

تشــــكلانهــــاحیــــثبالغــــة،أهمیــــة ذات بالأوقــــافالمتعلقــــةوالمســــتنداتالوثــــائقوتعــــد

كبیرةصعوبةبالأوقافوالمكلفینالنظاریواجهالوثائق هذه وبدونلإثباتها،القانونيالأساس

 هــذه وجــود فــان الأســاس هــذا وعلــى القضــاء،امــامعنهــا دفاعوالــ الأوقــاف قضــایامتابعــة فــي

.بتوافرها الا القضاء على الاشكال طرح یمكن ولا ضروريالوثائق

    الدعوى رفع قبلاتباعهاالواجبالإجراءات:الأول الفرع

ویبــدأومدروســة،دقیقــةقانونیــةإجــراءاتاتبــاعالاســتیلاءمــن الأوقــاف حمایــةتتطلــب

الرســمیةالوثــائق علــى تقتصــر لا والتــيالوقفیــة،الملكیــةلإثبــاتاللازمــة عقــودال بإعــداد ذلــك

الجماعیـةالشـهودشـهادة ذلـك فـي بماالمتاحة، الطرق بجمیعالاستدلالأیضاتشملبلفقط،

 فـي للوقـف مصـلحةوجودمنالتأكدیجبوالإداریة،المدنیةالإجراءاتلقانون ووفقا والفردیة،

مــن لــذلك للشــك،مجــالاتــدع لا مادیــةبأدلــةمــدعوماالملكیــة ادعــاء یكــون وان الــدعوى، رفــع

،عوالتوزیــــــوالنشــــــرللطباعــــــةبغـــــدادي دار ،1 ط والإداریــــــة،المدنیــــــةالإجــــــراءاتقـــــانونشــــــرحالرحمــــــان،عبــــــدبربـــــارة-1

  .85 ص ،2009الجزار،
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 فــي الشــروعقبــل الوقــف لحالــةمیدانیــةبدراســةالمختصــةالإداریــةالجهــاتتقــوم ان الضــروري

.1قویةمادیةوقائع على بناءه و الادعاء سلامةلضمانالدعوى،

اللازمــةالقانونیــةالإجــراءات عاتبــایجــبالوقــف،لحالــةالمیدانیــةالمعاینــةاجــراءوبعــد

 عـن علیـهالمـدعىباسـتدعاءالإجـراءات هـذه وتبـدأالوقـف،حقوقلحمایةقضائیة دعوى لرفع

الضـــروريومـــنالوقفیـــة،الملكیـــةبحقـــوقللمطالبـــةوالاعـــذارات،الرســـمیةالإعلانـــاتطریـــق

یجـبكمااهمالها، وزیج لا جوهریة قاعدة انهاحیثالدعوى، لرفع المحددةبالمواعیدالالتزام

جمیـــــعاســـــتیفاءلضـــــماناللازمـــــةالخطـــــواتكـــــلاتخـــــاذالمختصـــــةالإداریـــــةالجهـــــات علـــــى

.2الدعوى رفع قبلالقانونیةالمتطلبات

  الدعوى لرفع الموضوعیةالشروط: أولا

 ان علــى والإداریــة،المدنیــةإجــراءاتقــانونمــن13المــادة فــي الجزائــريالمشــرعنــص

یقرهــامحتملــة أو قائمــةمصــلحة ولــه صــفة، لــه تكــن لــم مــاالتقاضــيشــخص لأي یجــوز لا"

.القانون

.علیهالمدعى في أو المدعي في الصفةانعدامتلقائیاالقاضيیثیر

."القانوناشترطهما إذا الإذن انعدامتلقائیاالقاضيیثیركما

التقاضيصفة-1

وموضـــوعالمـــدعيبـــین ةالقانونیـــالرابطـــة هـــي القضـــائیة الـــدعوى فـــي بالصـــفةویقصـــد

 عقـارا یمتلـك الـذي للشخصیمكنالمثالالسبیل على انتهاكه،یدعى الذي الحق أي الدعوى،

تكــونالحالــة هــذه فــي العقــار،نفــسملكیــةیــدعىآخــرشــخصضــدقضــائیة دعــوى یرفــع ان

.3العقار مالك هي المدعيصفة

  .200 ص سابق،مرجعملحة،بنالغوثي-1
  .200 ص نفسه،المرجعملحة،بنالغوثي-2
  .45 ص ،2011الجزائر،الهدى، دار والإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونشرحسنقوقة،سائح-3
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 فــي بالمخاصــمةالتقاضــي لــه یجیــز الــدعوى فــي شــأنمــنللشــخصمــا فهــي وبالتــالي

ـــدعوى،موضـــوع ـــأنتـــنصالتـــيالعامـــة للقاعـــدة تكریســـا وذلـــك ال  ذو هـــم الحقـــوقأصـــحابب

.1القضاءامامعنهاالمخاصمة في الصفة

التـيالقانونیةالرابطة هي الوقف دعوى في الصفة ان لنایتضحسبق،ما إلى استنادا

والغیــر،والنــاظر،علــیهم،والموقــوفالواقــف، ذلــك ویشــملالــدعوى،بموضــوع الأطــراف تــربط

 الـــدعوى لرفـــع الصـــفة أعـــلاه المـــذكورینللأشـــخاص فـــإن الـــدعوى طبیعـــة عـــن النظـــروبغـــض

.2بالوقفالمتعلقبالنزاعوالواضحةالمباشرةعلاقتهمبسبب

ــــدأوجــــودیشــــترطكمــــا ــــینالتطــــابقمب ــــانونيوالمركــــزللمــــدعيالقــــانونيالمركــــزب الق

 لـــه یمـــنحمـــالمآخـــر،شـــخص عـــن نیابـــة دعـــوى برفـــع فـــرد لأي یســـمح لا وبالتـــاليللمعتـــدي،

 أو الآخـــرینشـــؤون فـــي التـــدخلمـــن الأفـــراد یمنـــعالإجـــراء وهـــذا بـــذلك،القیـــامســـلطةصـــراحة

.3مصالحهمیمثلونبأنهمالتظاهر

الوقفیــة،الأمــلاك علــى القــانونيالوصــي هــي والأوقــاف الدینیــةالشــؤون وزارة ان وبمــا

المتعلقـةالقضـایامختلـفلمتابعـةالقانونیـةبالصـفةتتمتـعفإنهـا 90/10 الأوقـاف لقـانونطبقا

والحفـاظوادارتـه الـوقفي الملـكحمایة عن مسؤولیتهامنالصفة هذه الوزارة وتستمدبالأوقاف،

.علیه

والإداریــةالمدنیــةجــراءاتالإ قــانون وفــق القضــائیةالجهــاتلجمیــعالمشــتركةالاحكــامشــرح فــي الــوجیزولانــدة،یوســف-1

  .21 ص ،2013الجزائر،هومة، دار ،03ط الجدید،
 والعلـوم الحقـوقكلیـةالـدكتوراه،شـهادةلنیـلمقدمـةأطروحـةالجزائري،القانون في الوقفیةالمنازعاتالهدى،نوردریسي-2

  .237 ص ،2019تلمسان،السیاسیة،
  .14 ص سابق،مرجعحسین،فریجه-3
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المصلحة-1

للمــــدعيیكــــون ان منــــه131المــــادة فــــي والإداریــــةالمدنیــــةالإجــــراءاتقــــانوناشــــترط

لیسـتوالمصـلحةالتقاضـي، فـي الحـق لـه یكـون لكي القانون،یقرهاملةمحت أو قائمةمصلحة

.الحكم في طعن أو دفع أو طلب أي قبولأساس هي بل الدعوى لقبولشرطمجرد

تكـــــون ان ویجـــــبقانونیـــــةمصـــــلحة هـــــي القـــــانونیشـــــترطهاالتـــــيالمصـــــلحة ان كمـــــا

.2وقائمةوحالةومباشرةشخصیة

 ولا مجــردة،بصــورةویحمیهــاالقــانونبهــایعتــرفالتــيحةالمصــل وهــي: القانونیــةالمصــلحة-أ

عنــدماقائمــةالمصــلحةوتكــونالقــانون،بهـایعتــرفالتــيالمصــالحلحمایــة إلا القضــاءیتـدخل

ضـرر الـوقفي الملـكلحـق قـد یكـونعنـدما أو بـه،یطالـبقانونيمركز أو حقللمدعىیكون

 والأداب للنظـــاممخالفـــة أو قانونیـــةیـــرغ كانـــت إذا الـــدعوى تقبـــل ولا عنـــه،التعـــویضیســـتحق

  .وقفه بتغییر الواقف طلب مثلالعامة

 ان القضـــائیة، الـــدعوى فـــي الشخصـــیةالمصـــلحةتتطلـــب:ومباشـــرةشخصـــیةالمصـــلحة_ب

الشـــؤونوزیـــرمثـــلقانونیـــا،عنـــهینـــوبمـــن أو المتضـــررالحـــقصـــاحب هـــو المـــدعيیكـــون

یكــون أن المبــدأ هــذا ویضــمنالمحكمــة،امــامالقضــایابمتابعــةیكلــف الــذي والأوقــاف الدینیــة

.3الدعوى نتیجة في مباشرةمصلحةلدیهالمدعيالشخص

حــولنــزاع أو اعتــداءبســبببالفعــلنشــأتالتــيالمصــلحة وهــي: وحالــةقائمــةالمصــلحة-ج

المصـلحة فـإن وقفـي،ملـك هـدم أو بتخریـبشـخصیقـوم كـأن بـه،المـدعىالموضوعيالحق

مركـــزه أو حقـــه علـــى اعتـــدى الـــذي للشـــخصیكـــونوبالتـــاليالفـــور، ىعلـــ تنشـــأ الـــدعوى فـــي

یجـب ذلـك علـى بالإضـافةالقضـاء،خـلالمـنالاعتـداء هـذا إزالـة فـي قائمةمصلحةالقانوني

  .الذكر السابقوإداریةمدنیةإجراءاتقانونمن13لمادةا رینظ-1
  .16-15 ص سابق،مرجعحسین،فریجه-2
  .16 ص نفسهمرجعحسین،فریجه-3
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كانـت إذا الـدعوى تقبـل ولا الـدعوى، رفـع وقـت بالفعـلقائمـةأنهـا أي حالةالمصلحةتكون ان

.1بعدتنشأ لم أي مستقبلةالمصلحة

  لإذنا-3

 اقــــر فمتــــىمحــــددة، ظــــروف فــــي القــــانونیمنحــــهرســــميتصــــریحبمثابــــة الإذن یعتبــــر

 ان الحــق ولــه الــدعوى،بحــلملــزمغیــرالقاضــي فــإن الاذن، علــى الحصــولضــرورةالقــانون

  .العام النظاممنیعتبر الإذن ان إلى ذلك ویرجعتلقائیا،انعدامهیثیر

 رفــع فــي حقهــمممارســة علــى للأفــراد ونیــةالقان القــدرة هــو التقاضــي فــي الأهلیــةوشــرط

 أو المـدعىیكون لا بانالكاملة،العقلیةبالأهلیةالتمتع هذا ویتطلبعنها، الدفاع أو الدعوى

التقاضـــيحـــقممارســـةمـــن أي مـــنممنـــوع أو معتـــوه، أو مجنـــون أو قاصـــراعلیـــه،المـــدعى

.2قضائيحكم أو امربموجب

الوقفیةالمنازعات دعوى لرفع الشكلیةالشروط:ثانیا

اكتفــــىبـــلمباشـــرة، الــــدعوى لرفـــع الشـــكلیةالشــــروط عـــن الجزائـــريالمشــــرعیحـــدد لـــم

لبـــدءالأساســـیةالوثیقـــةتعتبـــرالتـــيالافتتاحیـــةالعریضـــةتنـــاولعنـــدماضـــمنیاالیهـــابالإشـــارة

  .الدعوى رفع إجراءات

:افتتاحیةعریضةتقدیم: أولا

للمـادة ووفقا القانونیة،الإجراءاتمنهاتنطلقلتيا البوابة الدعوى افتتاحعریضةتمثل

المـدعيمـنوموقعـةمكتوبـةالعریضـة هـذه أن یجـبوإداریـة،مدنیـةإجـراءاتقانونمن423

 فـــي الـــدعوى الافتتـــاحعریضـــةتســـجیلوبمجـــردایـــداعهاتـــاریخوتحمـــلمحامیـــه أو وكیلـــه أو

  .الاطراف بینالخصومةتنشأ لذلك المخصصالسجل

  .50 ص ،2008هومة، دار والإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونشرح في الوسیطصقر،نبیل-1
 ص ،2013الجزائـر،التوزیـع،للنشـرهومـة دار الجدیـد،المدنیـةالإجـراءاتقـانون في تحلیلیةأبحاثسعد،العزیزعبد-2

58.
ومؤرخـة،موقعـةمكتوبـةبعریضـةالمحكمـةأمـام الـدعوى ترفـع"  علـى وإداریـةمدنیةإجراءاتقانونمن14المادةتنص-3

  .الأطراف عدد یساويالنسخمنبعددمحامیه، أو وكیله أو المدعيقبلمنالضبطبأمانةتودع
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عریضــةتقــدیمطریــق عــن إمــاالمحكمــة إلــى الــدعوى رفــع یمكــنالوقــف،یاقضــا وفــي

خـلالمـن أو مـن أو ضـبط،كاتـبمـنموقعـةتكون ان ویجبوكیله، أو المدعيمنمكتوبة

الدینیـــةالشـــؤونلـــوزیرممـــثلاالنـــاظریكـــونحیـــثالمحكمـــةأمـــامشخصـــیاالمـــدعيحضـــور

.1الحالة هذه في والأوقاف

بالعریضـةالخاصـةالبیاناتتتمثلوإداریة،مدنیةإجراءاتقانونمن152للمادةطبقا

  :في

:الاتیةالبیاناتشكلا،قبولها عدم طائلةتحتالدعوى،افتتاحعریضةتتضمن ان یجب"

  .الدعوى امامهاترفعالتيالقضائیةالجهة-

.وموطنهالمدعى ولقب اسم-

  .له موطنفاخرمعلوم، نموط له یكن لم فان علیه،المدعىوموطن ولقب اسم-

 أو القــانونيممثلــهوصــفةالاجتمــاعيومقــرهالمعنــوي،الشــخصوطبیعــةتســمیة إلــى الإشــارة-

.الاتفاقي

  .الدعوى علیهاتؤسسالتيالوسائلوالطلباتللوقائعموجزاعرضا-

  .للدعوى المؤیدةوالوثائقالمستندات إلى الاقتضاءعندالإشارة-

علیهـاالمنصـوصالبیانـات كافـة ذكـر الأوقـاف دعـاوى فـي حیةالافتتاالعریضةتتطلب

 أو النــــاظر أو الواقــــف هــــو المــــدعي كــــان حالــــة ففــــي، 3أعــــلاه المــــذكورةالقانونیــــةالمــــادة فــــي

ـــه،ولقبـــهاســـمهتحدیـــدیجـــبعلیـــه،الموقـــوف ـــدیجـــبالشـــيءنفســـاوموطن  ولقـــب اســـمتحدی

 فــي تبــب الــذي الغیــر، أو علیــهالموقــوف أو نفســهالنــاظریكــون وقــد علیــه،المــدعىومــوطن

البلیـدة، علـي لونیسـيجامعـةلیسـانس،ثانیـةالسـنةوالإداریـة،المدنیـةالإجـراءاتقـانون فـي محاضـراتسرور،بوكموش-1

  .23 ص ،2020
  .الذكر السالفوإداریة،مدنیةإجراءاتقانونمن15المادةینظر-2
  .206ص ،2006المنصورة، ةمحكمبوعریریج،برجقضاءمجلسالعدل، وزارة الدعوى رفع إجراءات:انیسةیحوي-3
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مــنشــكلاالعریضــةقبــولالتفصــیلمــنالمســتوى هــذا یضــمنحیــثالموقــوف،للمــالضــرر

.القضائیةالهیئات طرف

:یليمافیتضمنالشكلحیثمنالعریضةموضوعماأ

:العریضةمقدمة-1

للوقــــــائعوواضــــــحمــــــوجز عــــــرض بتقــــــدیمالقضــــــائي، الطلــــــب موضــــــوعتحدیــــــد وهــــــي

 الــذي النــاظرمــنالوقفیــةالممتلكــاتحمایــة طلــب مثــلبالموضــوع،الصــلة ذات والادعــاءات

غیــربشــكلالغیــر طــرف مــنعلیهــاالاســتیلاءتــمالتــيالممتلكــاتاســترداد أو تســییرهایســيء

 أو الصــحةمــن لهــا أســاس لا وقــائع لعــرض مكانــالیســتالمحــاكم لكــون ذلــك ویرجــعقــانوني،

.1بالأدلةمدعومةغیر ادعاءات

للطلبـاتالأسـاسوضـعمـعللنـزاعمـوجزسردتتضمنالعریضةمقدمة ان ختصار،با

.العریضةمقدمالیهایسعىوالتيالمحددة

:القانونیةوالنصوصالحجج-2

التاریخیـةالوثـائق ذلـك فـي بمـاادعاءاتـه،تـدعمالتـي الأدلـة تحدیـدالمدعي على یتعین

تحكـــمالتــيالقانونیــةالنصــوصتحدیـــد لــىإ بالإضــافةللوقــف،ملكیتـــهتثبــتالتــيوالســجلات

واضـــحبشـــكلالمعلومـــات هـــذه تقـــدیمخـــلالمـــنالوقفیـــة،الملكیـــة فـــي حقوقـــهوتؤســـسالنـــزاع

  .للوقف القانونیةالحقوقبمنحهالمحكمةوإقناعمطالبهشرعیةإثباتللمدعيیمكنوشامل،

:الطلباتتفصیل-3

عنـاوینتتضـمن ان الضـروريمنفهم،وال القراءة سهلةوجعلهاالعریضةتنیماجلمن

ـــب،لكـــلواضـــحة ـــةالعنـــاوین هـــذه تعـــكحیـــثطل یســـمحممـــاالمقدمـــة،الطلبـــاتطبیعـــةبدق

.فیهاوالفصلبسرعةبحدیدهاللقاضي

  .49 ص سابق،مرجعالرحمان،عبدبربارة-1
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طلبـــاتبإیجـــازتلخـــصوالتـــي"الأســـباب لهـــذه" بعبـــارةالعریضـــةتخـــتم:العریضـــةخاتمـــة-4

بفهــمللمحكمــةیســمحممــابدقــةالمــدعي الــبمطلتحدیــدضــروریةالعبــارة هــذه وتعــدالمــدعي،

.بوضوحطلوبةمال الإغاثة

الجوانــــبفحــــص أولا المحكمــــة علــــى یجــــبالنــــزاعموضــــوعمناقشــــةقبــــلذلــــك،ومــــع

 وهـذا النـزاع، فـي النظـرتـرفض فقـد شـكلیا،معیبـةالعریضـة أن وجـدتوإذاللعریضة،الشكلیة

.1بهالمعمولوالإداریةالمدنیةجراءاتالإ لقانون وفقا شكلا، الدعوى قبولبعدمیعرفما

  الدعوى افتتاحعریضةتقیید:ثانیا

كاتــــبیقـــومالافتتاحیــــة، الـــدعوى لعریضــــةالمـــدعيتقــــدیمبعـــدالقضــــائي،النظـــام فـــي

 رقـــم وتخصـــیصالخصـــوم وألقـــاب أســـماءتـــدوینمـــعخـــاص،الســـجل فـــي بتســـجیلهاالضـــبط

المدنیــةإجــراءاتقــانون فــي الجزائــريشــرعالمســعى وقــد جلســاتها،اولتــاریخوتحدیــدالقضــیة

یتعلــقفیمــاولاســیماالســابق،القــانونشــابتالتــيالقصــورأوجــهتــدارك إلــى الجدیــدوالإداریــة

.2الاجالبعنصر

ـــك ومـــع ـــاقض فـــإن ذل ـــانونمـــن173و 16 المـــادتینبـــینالتن ـــذكر،الســـابقالق ـــرال یثی

الســــجل فــــي حــــالایــــتمعریضــــةال تقییــــد ان علــــى 16 المــــادةتــــنصحیــــثالتســــاؤلات،بعــــض

قانونـا،المحـددةالرسوم دفع بعد إلا تقید لا العریضة أن على 17 المادةتنصبینماالخاص،

یصــبححیـث،17المـادةمـعتضـاربحـدوث إلـى 16 المـادة فـي حـالاكلمـةاسـتخدامویـؤدي

.4للمنعسابقابالقیدالامر

 عـــدد یســـاويالنســـخمـــنبعـــدد الـــدعوى عریضـــةتقـــدمالوقفیـــة،المنازعـــات دعـــاوى فـــي

ویمــنح الــدعوى یســجل الــذي الضــبطكاتــب لــدى لداعمــةبالوثــائقمرفقــةالمتنازعــة، الأطــراف

تخصـصالماجسـتیر،شـهادةلنیـلمقدمـةرسـالةالجزائـري،التشـریع في الوقفیةالأملاكحمایةالیاتالهادي،عبدلهزیل-1

  .164 ص ،2015/2014الوادي،جامعةشخصیة،أحوال
  .50 ص سابق،مرجعالرحمان،عبدبربارة-2
  .51 ص سابق،مرجعالرحمان،عبدبربارة-3
  .الذكر السابقوإداریةمدنیةإجراءاتقانونمن 17و 16 المادة رینظ-4
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 دعــــاوى تســــجیل ان إلــــى الإشــــارةویجــــدرالجلســــة،وتــــاریخالقضــــیة رقــــم یحمــــلإیــــداعوصــــل

44المــادةبموجــبالأخــرىوالرســوموالضــرائبالتســجیلرســوممــنمعفــىالوقفیــةالمنازعــات

التســــجیلرســــممــــنالعامــــةالوقفیــــةالأمــــلاكتعفــــى"  علــــى تــــنصالتــــي الأوقــــاف قــــانونمــــن

.1"والخیرالبرأعمالمنعملالكونهاالأخرىوالرسوموالضرائب

 إذا العقاریــةالمحافظـة لــدى الـدعوى رفــع عریضـةإشــهارالضـروريمــنانـهنشــیركمـا

ـــقكانـــت ـــارتتعل ـــرة للفقـــرة طبقـــاعقـــاري،عینـــيحـــق أو بعق ـــانونمـــن17المـــادةمـــنالأخی ق

 إذا العقاریـة،المحافظـة لـدى الـدعوى رفـع عریضـةاشـهاریجـب"والإداریـةالمدنیةالإجراءات

فیهــاینــادىجلســةاول فــي وتقـدیمهاللقــانون،طبقــامشــهر عقـاري عینــيحــق أو بعقــارتعلقـت

.2"ارللإشهایداعهایثبتمالمشكلا،قبولها عدم طائلةتحتالقضیة، على

فیها طرفا الإدارة تكونالتي الدعاوى: الثاني الفرع

 فـي داخلة أو علیها،مدعى أو مدعیةكانتسواء الوقف دعوى في طرفا الإدارة تكون

.الخصومة

العادیة الدعاوى: أولا

یشـرعمشـروع، غـر بشـكلالمسـتغلة الوقـف أمـواللاسـتعادةالمتواصـلةالجهودظل في

لاســتردادقانونیــةإجــراءاتاتخــاذ فــي والأوقــاف،الدینیــةالشــؤون وازرةلــ الممثــلالوقــف،نــاظر

المسـتحق،الإیجـار دفـع دون عـادیین أفـراد علیهـااسـتولىالتـيالتجاریـة،والمحلاتالسكانات

حیـثعادیـة،بعریضـةالمختصـةالمحـاكمأمامعادیةقضائیة دعاوى الوقف ناظریرفعحیث

علیـــهالمـــدعىیمثـــلبینمـــاوالأوقـــاف،الدینیـــةالشـــؤون ارةوز  الـــدعاوى هـــذه فـــي المـــدعيیمثـــل

.3حقوجه دون الوقفیةالممتلكات هذه استغل الذي الشخص

لتكـوینالإسـلاميالمعهـد(التنفیـذ وطـرق والمتابعـةالتقاضـيومراحـلالقضـائیة الـدعاوى رفع إجراءاتكیفیةجعفر،رابح-1

  03 ص ،2001جویلیةغلیزان،الدینیة، الإطارات
  .85-86 ص سابق،مرجعطاوس، عوالي -2
  .165 ص سابق،مرجعالهادي،عبدلهزیل-3
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الإداریة الدعاوى: ثانیا

لتكییـــففیهـــا طرفـــا والإداریـــةالعامـــةالمؤسســـاتفیهـــاتكـــونالتـــيالمنازعـــاتتخضـــع

محــلالتصـرف كــان فـإذا ة،والإداریــالمدنیـةإجـراءاتقــانونمـن800المــادةبموجـبخـاص،

بمنازعــةالأمــرتعلــق إذا امــاطبیعــي،كشــخص الإدارة تعامــلالعامــة، للقواعــد خاضــعاالنــزاع

ـــدعوى ترفـــعإداریـــة ـــة،المحكمـــةأمـــام ال ـــاریخمـــنأشـــهرأربعـــةخـــلالالإداری ـــغت  القـــرار التبلی

المصــدرةریــةالإدا للجهــةتظلــمبقــدیمبــالقرارالمعنــيللشــخصویحــقنشــره، أو فیــهالمطعــون

.1الذكر السالفالقانونمن829المادة في علیهاالمنصوصالمهلةخلالللقرار،

 قــــرار بمثابــــةشــــهرین،خــــلالالــــتظلم علــــى الــــرد علــــى الإداریــــةالجهــــةســــكوتویعــــد

.التظلمتبلیغتاریخمنالمهلة هذه احتسابویبدأبالرفض

الممنــوحالشــهرینأجــلانتهــاءتــاریخمــنبشــهرینالمحــددةالقانونیــةالمهلــةانتهــاءبعــد

حالـة وفـي شـهرین،خـلالالقضـاء إلـى اللجـوءللمـتظلمیحـقالـتظلم، علـى للرد الإداریةللجهة

 ولا والمقـالات،المـذكراتلتبـادلالضـبطكتابـة إلى الملفیعادودیة،تسویة إلى التوصل عدم

ــــةالعــــرائضتقبــــل ــــاءالمكتوب ــــائق أو شــــفویةضــــاحاتإیتقــــدیمیمكــــن ولكــــن الجلســــات،أثن وث

أمـامللاسـتئنافقـابلایكـون الـذي القـرار،وإصدارللمداولةالتالیةالجلسةوتخصصإضافیة،

 لـه یحـق الـذي علیـه،المـدعىتبلیـغ عـدم حالة في إلا القرار معارضیجوز ولا الدولة،مجلس

 وقــف إلــى ةالمعارضــ أو إلــى الاســتئنافیــؤدي ولا التبلیــغ،تــاریخمــنشــهرخــلالالمعارضــة

.2الإداریةالمنازعات في الصادرةالأحكامتنفیذ

  الوقف بأموالالخاصةالقضایامتابعة:ثالثا

مهـــامالنـــاظریتـــولى98/381التنفیـــذيالمرســـوممـــن 01 الفقـــرة 13 المـــادةبموجـــب

وعلیـهتقصـیر،لكـلوضـامناعلـیهمالموقـوف علـى وكـیلابـذلكویكـونالأوقـاف، على السهر

والسیاسـي،القـانوني الفقـه مجلـةفیهـا،الاختصـاصومجـالالوقفیـةالأملاكلحمایةالرامیة الدعاوى منار، الزهراء فاطمة-1

  .229-228 ص نشر،سنةبدونالجزائر،،01 العدد ،01المجلد
.417،430 ص سابق،مرجعحسین،جهفری-2
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حـــالات فـــي إلا الصـــلح إلـــى اللجـــوء وعـــدم القضـــاء،أمـــام الأوقـــاف عـــن بالـــدفاعمكلـــف فهـــو

 عــــدم یــــؤديحیــــثبانتظــــام،المنازعــــةجلســــاتبحضــــورالنــــاظرویلتــــزم،1الملحــــةالضــــرورة

 علـــى یتعـــینكمـــاالجزائـــري،القضـــائيالاجتهـــاد فـــي مســـتقر هـــو كمـــاشـــطبها، إلـــى الحضـــور

.القانونیةالاجالواحترامالمناسب الوقت في المذكراتوتبادلالعرائض على الرد الناظر

صـدورهوبعـدالحكـم،بمنطـوقالضـبطكتابـةمطالبـةللنظـاریحـقالحكـم،صدوروبعد

الخصـــام، فـــي مدخلـــة أو علیهـــامـــدعى أو مـــدعي الإدارة كانـــتســـواءمنـــه،نســـخةواســـتخراج

.2الأوقاف دیر إلى منهانسخةوإرسال

الجزائـر،الجامعیـة،المطبوعـاتدیوانالجزائري،القضائيالنظام في الإداریة،للمنازعاتالعامةالنظریةعوابدي،عمار-1

  .211 ص ،1995
  .186ص سابق،مرجعالهادي،لهزیل-2
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:الفصلخلاصة

المشـــرع الجزائـــري لـــم یخصـــص فصـــلا أو  أنتنا لهـــذا الفصـــل نســـتنتج مـــن خـــلال دراســـ

المعــــدل والمــــتمم تقضــــي بالحمایــــة القانونیــــة 90/10مــــادة محــــددة فــــي قــــانون الأوقــــاف رقــــم 

ـــاب هـــذه الحمایـــة بـــل توزعـــت  ـــك فـــان هـــذا لا یعنـــي غی والقضـــائیة للأمـــلاك الوقفیـــة، ومـــع ذل

ه الدراسـة، مثـل قـانون العقوبـات الـذي نصوصها في قـوانین مختلفـة اسـتجمعناها مـن خـلال هـذ

وضع عقوبات صارمة ضد أي شخص یحاول التعدي علـى الملـك الـوقفي، كمـا یمكـن اللجـوء 

.إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لحمایة الأملاك الوقفیة من أي تهدید أو نزاع

تصـرف فیهــا فـي الاسـتیلاء علـى الأمـلاك الوقفیـة والالأفـراد وفـي ظـل طمـع الكثیـر مـن 

بشــــكل غــــي مشــــروع، أصــــبح مــــن الضــــروري اتخــــاذ إجــــراءات لوضــــع حــــد لهــــذه لاعتــــداءات 

.ولضمان السیر الحسن لها

الاساســیة التــيومــن خــلال دراســتنا المعمقــة لمنازعــات الوقــف، ســعینا لتحدیــد العناصــر

لنـا تشكل هذه المنازعات بما في ذلك أسـبابها وموضـوعها وأطرافهـا، وعلـى هـذا الأسـاس تبـین 

ان منازعـــات الوقـــف لا تنشـــا الا إذا تـــوافرت عناصـــرها وشـــروطها، ممـــا یســـهل الطریـــق لقبـــول 

.الدعوى وطرحها امام القضاء

كما سلطنا الضوء على الطبیعة القضائیة لمنازعات الوقف، فحـددنا الجهـات القضـائیة 

فیــة التــي المختصــة للفصــل فیهــا، حیــث تخــتص المحــاكم الإداریــة بالفصــل فــي المنازعــات الوق

تكــون الدولــة طرفــا فیهــا، بینمــا تخــتص المحــاكم المدنیــة بالفصــل فــي المنازعــات الوقفیــة التــي 

وصـــولا إلـــى الإجـــراءات الخاصـــة برفـــع الـــدعوى فـــي ، أو الجهـــات الخاصـــةالأفـــراد تكـــون بـــین 

منازعـــــات الوقـــــف، والتـــــي تتطلـــــب اتبـــــاع خطـــــوات محـــــددة لقبولهـــــا وفحصـــــها، وتشـــــمل هـــــذه 

لواجـــب اتباعهـــا قبـــل رفـــع الـــدعوى أي الشـــروط الموضـــوعیة المتمثلـــة فـــي الإجـــراءات شـــروط ا

الصفة والمصلحة والاذن والشكلیة المتمثلة في عریضة الدعوى، ثم تطرقنا إلـى ذكـر الـدعاوى 

التي تكون الإدارة طرفا فیها وهي الدعاوى العادیة والإداریة.
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 فـي عمیقـةجـذور ذو قـانونينظـام هـو الوقـف أن نستنتج،خلال دراستنا للموضوعن م

بالأنظمـةوتـأثرإلیهـا،الإسـلامدخـولمـعمـرةلأولالجزائر في ظهر وقد الإسلامیة،الشریعة

.البلاد على المتعاقبةوالاستعماریةالسیاسیة

نونیـةالقا الأنظمـةبـاقي عـن تمیزهبخصائصیتمتعفریدقانونيككیان الوقف برزكما

المســـتقلةالمعنویـــةبالشخصـــیة الوقـــف یتمتـــعحیـــثوالوصـــیة،كالهبـــةلـــه،المشـــابهةالأخـــرى

.بذاتهقائماقانونیانظامایصبحممامستقلبشكلالمالیةذمتهوإدارتهالتقاضي،حقتمنحه

 إلـى أدت التـيالتجـاوزاتانتشـرتالوقفیـةالأمـلاك فيالأفراد و  الجهاتطمعظل وفي

اتخــاذضــرورة إلــى النهــب هــذا أدى وقــد مشــروعغیــربشــكلفیهــاوالتصــرفعلیهــاالاســتیلاء

.التعدي هذا لوقف حاسمةإجراءات

:التالیةالنتائج إلى توصلناالوقفیة،النزاعاتموضوعموضع الخوض في وبعد

الفوائـد،مـنالعدیـدطیاتـه فـي یحمـلالمجتمعـات فـي والخیریةالعامة الأوقاف دور إحیاء إن-

 وهـذا لشـعوبهاالأساسـیةالخـدماتتوفیر في الدولكامل على العبء تخفیف في یساهمحیث

.الإسلامیةالدول ازدهار في هاما دورا لعب قد الوقف نظام نأ یؤكدما

 علـــــى الضـــــوءسیســـــلطعلیهـــــاوالتعقیـــــبالوقفیـــــةالمنازعـــــاتخصوصـــــیات فـــــي البحـــــث نإ-

القضـایا هـذه معالجـةخـلالفمـنلها،حلوللإیجادالطریقبمهد هذا تواجهها،التيالتحدیات

.والاقتصادیةالاجتماعیةللتنمیةقویة لإدارة إحیائه الوقف الاستدامةضمانللجزائریمكن

حمایـة علـى یعمـلالوقفیة،بالأملاكتتعلقمنازعةوجودحالة في المتبعةالإجراءاتتبسیط-

.القانونينظامهم في الواقفون تعلقمنیزیدكماالوقفیة،للأملاكأكبر
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:والمقترحاتالتوصیات

ات والاقتراحات نذكر منها:یالتوصمننقترح مجموعةوعلیه 

ومعالجــةعوائــدهلتعظــیم ذلــك واســتغلاله، الوقــف اســتثمار فــي حدیثــةوأســالیبنمــاذجإیجــاد-

.المجتمع في الفقر مشاكل

وحمایتهــاالمنقولــةوالأمــوال العقــارات ذلــك فــي بمــاالوقــف،أصــول علــى الحفــاظ علــى الحــث-

.سجلاتها دوتقییالضیاعمن

الجزائـــر، فـــي الوقـــف حـــولالعلمیـــةأبحـــاثهممواصـــلة علـــى البـــاحثینتشـــجیعالضـــروريمـــن-

الوقفیــةالممتلكـات علـى الحفـاظ فــي تسـاهم فعالـة قانونیـةباقتراحــاتالتشـریعیةالسـلطةوتزویـد

.وحمایته

 لاتالمعـامجمیـعتنظـیم ذلـك فـي بمـاجوانبه،جمیعیغطي للوقف شاملتشریعلسنالسعي-

.بهالمتعلقة

.وقفیةومشاریعمؤسساتإنشاء على الأموال رؤوس أصحابتحفیز-
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القرآن الكریم بروایة ورش.-

:الدساتیر-

.32، ج ر، العدد 23/02/1989الدستور الجزائر، مؤرخ في .1

.73، ج ر، عدد 08/12/1996دستور الجزائر مؤرخ في .2

.82، ج ر العدد 2020/12/30تور الجزائر، المؤرخ في دس.3

القوانین:-

.المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم91/10القانون .1

، 2005یونیـو 20المتضمن تعدیل القانون المـدني الصـادر بتـاریخ 05-10القانون رقم .2

.2005یونیو 26، الصادرة بتاریخ 44الجریدة الرسمیة رقم 

المتضــمن التعــدیل الدســتوري، ج ر، عــدد 2016/03/06المــؤرخ 01-16القــانون رقــم .3

14.

ـــــي 91/10قـــــانون رقـــــم .4 ـــــق بالأوقـــــاف المعـــــدل والمـــــتمم 27/04/1991المـــــؤرخ ف المتعل

.08/05/1991المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة رقم 02/10وبالقانون 01/07بالقانون 

ه العقـاري المعـدل والمـتمم المتضـمن التوجیـ18/11/1990المؤرخ في 90/25قانون رقم.5

.25/09/1995المؤرخ في 95/26بالأمر 

یتضــمن قــانون الأســرة المعــدل والمــتمم 09/06/1984المــؤرخ فــي 84/11قــانون رقــم ال.6

المؤرخـــة فـــي 43، الجریـــدة الرســـمیة رقـــم 27/02/2005المـــؤرخ فـــي 05/02بالقـــانون رقـــم 

27/02/2005.

.21، ج ر العدد 2008/02/25المؤرخ في 08/09قانون رقم ال.7

الأوامر:-

، 79، المتعلق بالثورة الزراعیة، ج ر العـدد 08/11/1971المؤرخ في 71/73مر رقم الأ.1

(ملغى).30/11/1971الصادر بتاریخ 
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المراسیم:-

المتضـــمن إحـــداث وثیقـــة الإشـــهاد المكتـــوب لإثبـــات 336-2000المرســـوم التنفیـــذي رقـــم .1

.64الملك الوقفي، ج ر 

المتضـمن الأمـلاك الحبسـیة 17/10/1964المـؤرخ فـي 64/283نفیذي رقـم المرسوم الت.2

.77العامة، الجریدة الرسمیة العدد 

 إدارة شـــــروطیحــــدد1998دیســــمبر 10 فــــي المـــــؤرخ 98/381 رقــــم التنفیــــذيالمرســــوم.3

 02 فـي الصادرة 90 العدد الرسمیةالجریدةذلك،وكیفیاتوحمایتهاوتسییرهاالوقفیةالأملاك

 .1998 ردیسمب

المتضـــمن تأســـیس الســـجل العقـــاري، ج ر 25/03/1976المـــؤرخ فـــي 76/63المرســـوم .4
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.1993لسنة 38المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر العدد 

القرارات الوزاریة:-

المتضمن انشاء صندوق مركزي 1999مارس 02القرار الوزاري المشترك المؤرخ في .1

.1999لسنة  32ج ر العدد  للأملاك الوقفیة
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.2003بیروت، 

أبــو قاســم ســعد االله، الحركــة الوطنیــة الجزائریــة، الجــزء الأول، الطبعــة الأولــى، دار الغــرب .5

.1992الإسلامي، بیروت، 

لإســـلامي، بـــدون بلـــد نشـــر، ســـنة الـــرزاق بـــن همـــام، المصـــنف، المكتـــب اأبـــي بكـــر عبـــد.6

1983.

، دار المطبوعــات 1احمــد فــراج حســین، احكــام الوصــایا والاوقــاف فــي الفقــه الاســلامي، ط.7

.1998الجامعیة، الإسكندریة، 

أحمـــد محمـــود الشـــافعي، الوصـــیة والوقـــف فـــي الفقـــه الإســـلامي، دار الهـــدى للمطبوعـــات، .8

  .م1994مصر، 

.1959الأمام محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة، .9
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بغــــدادي دار ،1 ط والإداریـــة،المدنیـــةالإجـــراءاتقــــانونشـــرحالرحمـــان،عبـــدبربـــارة.10

.2009الجزار،والتوزیع،والنشرللطباعة

.1902برهان الدین الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، مطبعة هندیة، مصر، .11

.2011الجزائر،هومة، دار الوقفیة،للأملاكالقانونيالنظامموسى،بودهان.12

.2004حمدي عمر باشا، عقود التبرعات، دار هومة، الجزائر، .13

خالـــد رامـــول، الإطـــار القـــانوني والتنظیمـــي للأمـــلاك الوقفیـــة فـــي الجزائـــر، دار هومـــة، .14

.2013الجزائر، 

 دار ،1 ج والإداریــة،المدنیــةالإجــراءاتقــانونشــرح فــي الوســیطصــنبوره،بــنخلیــل.15

.2010الجزائر،والتوزیع،للنشرنومیدیا

.2002الجزائر،هومة، دار العقاریة،المنازعاتباشا،عمرحمديلیلى، زروقي.16

.، منشورات المكتبة العصریة، بیروت1زهدي یكن، احكام الوقف، ط.17

بیـــروت،العربیـــة،النهضـــة ارد والقـــانون،الإســـلامیةالشـــریعة فـــي الوقـــف یكـــن، زهـــدي.18

.سنة نشربدونلبنان،

.2011الجزائر،الهدى، دار والإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونشرحسنقوقة،سائح.19

، مـــدار الـــوطن 1ســـلیمان الجاســـر، الوقـــف واحكامـــه فـــي ضـــوء الشـــریعة الإســـلامیة، ط.20

.2012للنشر، الریاض، 

لمدني: العقد التي تقـع علـى الهبـة والشـركة عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في القانون ا.21

.، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان1والقرض والدخل الدائم والصلح، ج
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.2013الجزائر،التوزیع،للنشر
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عبد الكریم بوحمیدة، نشأة وتطور نظام إدارة الوقف في الجزائـر اثنـاء الحكـم العثمـاني، .24

.غردایة
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.1995الجزائر،المطبوعات الجامعیة،دیوان

عمـــار نكـــاع، نظـــام الوقـــف فـــي التشـــریع الجزائـــري، مطبوعـــة موجهـــة إلـــى طلبـــة أولـــى .29

.2023ماستر، تخصص قانون الأسرة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

الجزائــر،الجامعیــة،المطبوعــاتدیــوانالجزائــري،القضــائيالقــانونملحــة،بــنالغــوثي.30
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.2010الجزائر،
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.2012للنشر والتوزیع، عمان، 
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.2003الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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محمــد بــن عبــد العزیــز، الوقــف فــي الفكــر الإســلامي، الجــزء الأول، المملكــة المغربیــة،.35

1996.
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.2006الجزائر،
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الدول والمجتمعـات الإسـلامیة، البنـك الإسـلامي للتنمیـة، المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدریب، 

  .ه 1423الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، 

.2000منذر قحف، الوقف الإسلامي (تطوره، ادارته، تنمیته)، دار الفكر، دمشق، .40

.2008هومة، دار والإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونشرح في الوسیطصقر،نبیل.41

 ط النضـار،تصـرفاتضـبط فـي الشـرعيالقضـاء دور قـاروت،الحلـیمعبـدحسننور.42

.2009سوریا،الحافظ، دار ،1

.1985، دار الفكر، دمشق، 02وهبة زحیلي، الفقه الإسلامي وادلته، ط.43

ات ي القــــانون المــــدني الجزائــــري والفقــــه الإســــلامي، الشــــركة یحــــي بكــــوش، ادلــــة الاثبــــ.44

.1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .م1978، 1یوسف إسحاق حمد النیل، مفتاح الدرایة لأحكام الوقف والعطایا، ط.45

قـانون وفـق القضـائیةالجهاتلجمیعالمشتركةالاحكامشرح في الوجیزولاندة،یوسف.46

.2013الجزائر،هومة، دار ،03ط الجدید،والإداریةالمدنیةالإجراءات
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الرسائل والمذكرات الجامعیة:-

الدكتوراه:-*

شـهادةلنیـلمقدمـةأطروحـةالجزائـري،القـانون فـي الوقفیـةالمنازعاتالهدى،نوردریسي.1

.2019تلمسان،السیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالدكتوراه،

لقــة بالمــال الــوقفي، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه رمضــان قنفــود، المنازعــات المتع.2

.2015في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

مجــوج انتصــار، الحمایــة المدنیــة للأمــلاك الوقفیــة فــي القــانون الجزائــري، أطروحــة مقدمــة .3

.2016لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

م، 19إلــى منتصــف القــرن 18وافیــة نفطــي، الوقــف فــي مدینــة الجزائــر مــن أواخــر القــرن .4

أطروحـــة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه العلـــوم فـــي التـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر، كلیـــة العلـــوم 

.2017الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الماجستیر:-*

فــــي القــــانون الجزائــــري، رســــالة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة بــــن مشــــرنن خیرالــــدین، إدارة الوقــــف.1

الماجستیر فـي قـانون لإدارة المحلیـة، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة ابـي بكـر بلقایـد، 

.2011/2012تلمسان، 

المتخصصـة،العلیـاالدراسـاتشـهادةلنیـلبحـثللوقف،القانونيالنظاماحمد،حططاش.2

.2005/2004عكنون،بنالإداریة، والعلوم الحقوقكلیة

صــوریة زردوم بــن عمــار، النظــام القــانوني للأمــلاك الوقفیــة فــي التشــریع الجزائــري، رســالة .3

شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون العقـــاري، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، مقدمـــة لنیـــل

.2010باتنة، 

ادة الماجسـتیر فـي فنطازي خیر الدین، نظام الوقف في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شـه.4

.2006/2007القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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فنطــــازي خیــــر الــــدین، نظــــام الوقــــف فــــي التشــــریع الجزائــــري، مــــذكرة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة .5

الماجســتیر فــي القــانون العقــاري، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة منتــوري، قســنطینة، 

2007.

ـــة بـــین .6 لعروســـي محمـــد لخضـــر، المنازعـــات الناشـــئة عـــن الأمـــلاك الوقفیـــة، دراســـة مقارن

الشریعة والقانون، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر فـي العلـوم الإسـلامیة، تخصـص الشـریعة 

.2020،01والقانون، جامعة الجزائر 

مقدمــةرســالةي،الجزائــر التشــریع فــي الوقفیــةالأمــلاكحمایــةالیــاتالهــادي،عبــدلهزیــل.7

.2015/2014الوادي،جامعةشخصیة،أحوالتخصصشهادة الماجستیر،لنیل

الماستر:-*

محمـــد بـــالكبیر سعســـع، عبـــد اوافـــي جعفـــري، اثبـــات الوقـــف فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون .5

الجزائـــري، مـــذكرة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الشـــریعة والقـــانون، كلیـــة العلـــوم الإنســـانیة 

.2022حمد درایة، أدرار، أة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة تماعیة والعلوم الإسلامیوالاج

المجلات العلمیة:-

، الـدیوان الـوطني 02جعفر رابح، المنازعات المتعلقـة بالأوقـاف، المجلـة الجزائریـة، العـدد .1

.2000للأشغال التربویة، الجزائر، 

ة بالعقــد الرســمي، دائــرة البحــوث والدراســات حمــداني هجیــره، اثبــات العقــارات الوقفیــة العامــ.2

.03، العدد 05القانونیة والسیاسیة، المجلد 

حمـــداني هجیـــره، نظـــرة حـــول تـــاریخ الأوقـــاف فـــي الجزائـــر، مجلـــة كلیـــة التربیـــة الأساســـیة .3

.2017، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 32للعلوم التربویة والإنسانیة، العدد 

شـــعبان، الوقـــف فـــي الجزائـــر، الواقـــع ومتطلبـــات تفعیـــل دوره دهلـــیس ســـمیر، أعمـــر ســـعید .4

، جامعـــة زیـــان عاشـــور، 01، العـــدد 11التنمـــوي، مجلـــة الاقتصـــاد والتنمیـــة البشـــریة، المجلـــد 

.2020الجلفة، 
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 وطــرق والمتابعــةالتقاضــيومراحــلالقضــائیة الــدعاوى رفــع إجــراءاتكیفیــةجعفــر،رابــح.5
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  ملخــــص:

القوانين والـنظم يركز هذا البحث على المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية في الجزائر، مستعرضا 

تحكمها، كما يهـدف إلى تسـليط الضـوء علـى الأسـباب وأطـراف هـذه المنازعـة والثغـرات التشـريعية التي 

الــتي وقــع فيهــا المشــرع، مؤكــدا علــى أهميــة اللجــوء إلى القضــاء لاســترداد الأمــلاك الوقفيــة في حــال وقــوع 

  نزاع حولها أو الاعتداء عليها.

لوقفية، الوقف، المنازعات، القضاء.الأملاك ا الكلمات المفتاحية:

Abstract:

This research focuses on disputes related to endowment properties in

Algeria, reviewing the laws and systems that govern them. It also aims to shed

light on the causes and parties to this dispute and the legislative gaps that the

legislator fell into, stressing the importance of resorting to the judiciary to

recover endowment properties in the event of a dispute or assault over them. on

her.

Keywords: Endowment properties, endowments, disputes, judiciary.




